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   الدولي نلاستخدام الروᗖوتات المقاتلة في القانو  الوضع القانوني
  ملخص الᘘحث

تناول هذا الᘘحث موضᖔع موقف القانون الدولي من استخدام "الروᗖوتات 
  المقاتلة" في النزاعات المسلحة. 

وᗫتمثل الهدف الأساسي للᘘحث في التعرف على موقف القانون الدولي 
نون الدولي الإᙏساني) من هذه الروᗖوتات. فالإشᜓالᘭة الرئᛳسة (ولا سᘭما القا

للᘘحث هي: هل يتعين السماح ᗷاستخدام "الروᗖوتات المقاتلة" في النزاعات 
وحال السماح ᗷاستخدامها، من سᘭكون المسلحة، أم حظرها، أم تقيᘭدها؟ 

 وللإجاᗷة على هذا  ؟المسؤول عن الضرر الناشئ عن استخدامها غير المشروع
ف الᘘحث الروᗖوتات المقاتلة كنقطة أولᘭة وأساسᘭة قᘘل بᘭان موقف  الᙬساؤل، عرَّ
القانون الدولي منها، ومن ثم، تعرض الᘘحث في المᘘحث الأول لتعᗫᖁف الروᗖوتات 

عرض الᘘحث في المᘘحث الثاني لاستخدام  ،. ثمومخاطرها المقاتلة، وأهم أنواعها 
لحة بين الإᗷاحة والحظر من زاوᗫة القانون الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المس

استخدام الروᗖوتات المقاتلة عن  ᘭةالمسؤولوتناول المᘘحث الثالث بᘭان  الدولي. 
  في النزاعات المسلحة. 

وقد توصل الᘘحث إلى عدة نتائج منها: خلو القانون الدولي (ولا سᘭما 
 نَ القانون الدولي الإᙏساني) من أي قواعد مُ 

ᡒ
الروᗖوتات المقاتلة في ة لاستخدام مَ ظ

في هذا الخصوص؛ الأول  ةأساسᘭ توجد اتجاهاتالنزاعات المسلحة. ولهذا، 
، وᚱسمح الثالث ᛒسمح ᗷاستخدامها، بᚏنما يرى الثاني خلاف ذلك؛ أي حظرها 

ᗷ .ط صارمةᗷوتات  استخدامها وفقا لضواᗖولدى الاستخدام غير المشروع للرو
ᘭمكن أن ت شأ مسؤولᘭة مدنᘭة وجنائᘭة؛ ف المقاتلة في النزاعات المسلحة، فإنه

  أو القائد، أو الدولة.  أو الشركة المنتجة،ت شأ مسؤولᘭة على المبرمج، 

م يتعلق لز᠒ ضرورة وضع معاهدة دولᘭة أو إطار قانوني مُ ᗷوᗫوصي الᘘحث 
ضع ضواᗷط بᙬنظᘭم استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة، وو 

تات المقاتلة في النزاعات المسلحة تضمن مراعاة مᘘادئ محددة لاستخدام الروᗖو 
النظر لᝣل حالة و ، والمساءلة والمسؤولᘭة، والإᙏسانᘭة التمييز والتناسب والاحتᘭاط

لروᗖوتات المقاتلة في غير المشروع لستخدام الا عن على حدة لتحدᘌد المسؤول 
  النزاعات المسلحة. 
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  المقدمة

كبيرا جدا في المجال التكنولوجي، ا  تطور᠍  ᛒشهد العالم في الوقت المعاصر
من ذلك، صناعة الأسلحة  ؛وهو ما انعكس على تطور الصناعات المختلفة

ر وتتقدم ᗷدرجة كبيرة مستفᘭدة من الذ᛿اء والمعدات العسكᗫᖁة التي تتطوَّ 
الاصطناعي. وقد وصل التطور في مجال الأسلحة أنها أصᘘحت مستقلة وذاتᘭة 

 التحᜓم، 
᠍
، والعمل دون تدخل من الإᙏسان، اتديها القدرة على اتخاذ القرار لا وأحᘭان

من الخᘭال ومن أبرز هذه الأسلحة الروᗖوتات المقاتلة التي نقلت ممارسات القتال 
  العلمي إلى الواقع الفعلي. 

ا دور᠍  وتعد الروᗖوتات المقاتلة من الأسلحة الخطيرة التي ᘌمكن أن تلعب
تؤثر في طبᘭعة وسير الحروب، ᗷل ورᗖما على حاسما في النزاعات المسلحة، و 

حول والأخلاقي ولهذا يتزاᘌد النقاش والجدل الفقهي والقانوني  ١حᘭاة الᛞشر. 
مشروعᘭة استخدامها، وأثر ذلك على حماᘌة المدنيين والأعᘭان المدنᘭة أثناء 

  النزاعات المسلحة، وعلى احترام حقوق الإᙏسان ᗷصفة عامة. 

هذا النقاش القانوني العلمي من خلال بᘭان موقف وᚱُساهم هذا الᘘحث في 
  القانون الدولي من استخدام "الروᗖوتات المقاتلة" في النزاعات المسلحة.  

  :حثᘘأهداف ال 
 تتمثل أهداف الᘘحث فᘭما ᘌأتي: 

عمل بها، ودورها في تالتعرف على ماهᘭة الروᗖوتات المقاتلة، والآلᘭة التي  .١
 مخاطر استخدامها. النزاعات المسلحة، وآثارها، و 

التعرف على موقف القانون الدولي من استخدام هذه الروᗖوتات المقاتلة في  .٢
 النزاعات المسلحة. 

ت بᘭه الدول إلى أهمᘭة وضرورة وضع ضواᗷط تتعلق ᗷاستخدام الروᗖوتات  .٣
 المقاتلة في النزاعات المسلحة. 

 
  :حثᘘة الᘭإشᜓال 

ما موقف القانون لآتي: ال الرئᛳس تتمثل إشᜓالᘭة الᘘحث في الإجاᗷة على السؤا
وحال السماح ؟ الدولي من استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة

ᗷاستخدامها، من سᘭكون المسؤول عن الضرر الناشئ عن استخدامها غير 
  المشروع؟

 وᗫ بثق من هذا السؤال الرئᛳس عدد من الᙬساؤلات الفرعᘭة، وهي: 

                                                             
حسن ثامر طه البᘭاتي، الأثار المترتᘘة على استخدام الروᗖوتات في النزاعات الدولᘭة  ١

 .٢٣٠، ص ٢٠٢٠، ٣، عدد ٢٢المسلحة، ᛿لᘭة الرشᘭد الجامعᘭة، المجلد 
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قاتلة"؟ وما مخاطر استخدامها في النزاعات ما تعᗫᖁف "الروᗖوتات الم .١
 المسلحة؟ 

هل تتعين إᗷاحة استخدام "الروᗖوتات المقاتلة" في النزاعات المسلحة أم  .٢
 حظرها أم تقيᘭدها؟ 

من يتحمل المسؤولᘭة عند استخدام "الروᗖوتات المقاتلة" في النزاعات  .٣
، أم ن ᛒستخدمهالمسلحة: الروᗖوت المقاتل، أم من برمجه، أم من أنتجه، أم م

 ؟ الدولة التي سمحت ᗷاستخدامه
  :حثᘘة الᘭمنهج  

على المنهج الاستقرائي نظرا لأنه لا توجد  - ᗷصفة أساسᘭة  –اعتمد الᘘحث 
نصوص محددة تتعامل مع استخدام "الروᗖوتات المقاتلة" في النزاعات المسلحة. 

قانون الدولي ومن ثم، رجع الᘘحث للمᘘادئ العامة للقانون الدولي (لا سᘭما ال
الإᙏساني)، وممارسات الدول، وآراء الفقه، للوصول إلى تصور واضح عن موقف 
القانون الدولي من استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة. ᛿ما اعتمد 
الᘘحث على المنهج الوصفي ᚽشأن توضيح الروᗖوتات المقاتلة وآثارها ودورها في 

  النزاعات المسلحة. 
 حᘘث: خطة ال 

  وخاتمة:  ثلاثة مᘘاحثجاءت خطة الᘘحث مقسمة إلى 
  . المᘘحث الأول: ماهᘭة الروᗖوتات المقاتلة

  : تعᗫᖁف الروᗖوتات المقاتلة. المطلب الأول
  : مخاطر استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة. المطلب الثاني

لمسلحة بين المᘘحث الثاني: استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات ا
  الإᗷاحة والحظر. 

  . جواز استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحةالمطلب الأول: 
  حظر استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة.  المطلب الثاني: 

  تقيᘭد استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة. المطلب الثالث: 

ᘘة :الثالث حثالمᘭوتات المقاتلة في  المسؤولᗖعن الاستخدام غير المشروع للرو
  .النزاعات المسلحة

  .مسؤولᘭة الروᗖوتات المطلب الأول: 

  .مسؤولᘭة المبرمج المطلب الثاني:  

  .المقاتلةمسؤولᘭة الشر᛿ات المنتجة للروᗖوتات المطلب الثالث: 

  مسؤولᘭة القادة والجنود. المطلب الرابع: 

  ولة. مسؤولᘭة الدلخامس: االمطلب 

  الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصᘭات. 
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  المᘘحث الأول
  ماهᘭة الروᗖوتات المقاتلة

إحدى الوسائل المستخدمة في النزاعات المسلحة هي الروᗖوتات المقاتلة   
التي لها ثقل كبير في ميزان القوى بين الأطراف المتحارᗖة. ونوضح في هذا 

بين مخاطرها ثانᘭا المᘘحث ماهᘭة هذه الروᗖوتات المقاتلة؛ فنُعَرِّ 
ُ
، وذلك فها أولا، ون

  من خلال  المطلبين التاليين 
  : تعᗫᖁف الروᗖوتات المقاتلة. المطلب الأول
  : مخاطر استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة. المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  تعᗫᖁف الروᗖوتات المقاتلة
رجة كبيرة، ومن ثم، ظهرت لها في العقود الأخيرة، تطورت التكنولوجᘭا ᗷد

تطبᘭقات عدᘌدة في مختلف مجالات الحᘭاة؛ وأهمها مجال الصناعة. فلقد 
في الحᘭاة.  ا ا كبير᠍ دور᠍ استطاعت الصناعة أن ت تج آلات تكنولوجᘭة حديثة تلعب 

ومن هذه الآلات، الروᗖوتات التي تعد واحدة من أهم صور التقدم التكنولوجي 
ظهرت منها روᗖوتات في المجال الطبي  . وقد حاضر والصناعي في وقتنا ال

  والصناعي والعسكري. 

 ًᢻوتات :أوᗖالروᗷ المقصود  
  الروᗖوتات ᗷصفة عامة هي آلآت ذكᘭة، تتمتع ᗷالخصائص الآتᘭة: 

تم تصمᘭمها على نحو ᘌكفل قᘭامها ᗷمهام عدᘌدة ومتنوعة؛ كتحᗫᖁك وتوجᘭه  -أ
  أدوات ومواد وأجزاء أخرى. 

حᘭث لها ذاᜧرة؛ فᘭمكن تحᜓم وسᘭطرة الإᙏسان عليها ᚽشᜓل ᘌمكن برمجتها  - ب
 ٢ مᘘاشر، أو ᚽشᜓل غير مᘘاشر من خلال برامج متطورة. 

ᘌمكن تزوᗫدها ᗷأطراف للقᘭام بوظائف، ولأداء حر᛿ات متتاᗷعة؛ ᛿التجول  - ج
  ٣والدوران، والالتفاف ᚽشᜓل ذاتي من خلال تحᜓم عقلي اصطناعي. 

  ان أو العامل الᛞشري. قادرة على أن تحل محل الإᙏس -د
 تصلح  لᝣافة الأغراض.  - ه 

والذ᛿اء  ٤وتعد الروᗖوتات واحدة من أهم استخدامات الذ᛿اء الاصطناعي. 
الاصطناعي هو محاᝏاة الآلات لذ᛿اء الإᙏسان من خلال القᘭام ᗷالوظائف التي 

                                                             
لمسؤولᘭة، دراسة ) الشخصᘭة واRobotsمحمد عرفان الخطᘭب، المركز القانوني للإᙏسቯلة ( ٢

  .٩٩، ص ٢٠١٨، دᛒسمبر ٤، عدد العالمᘭة تأصᘭلᘭة مقارنة، مجلة ᛿لᘭة القانون الᘭᙬᗫᖔ᜻ة
حسن محمد الحمراوي، أساس المسئولᘭة المدنᘭة عن الروᗖوتات بين القواعد التقلᘭدᘌة  ٣

 ،٤، ج ٢٠٢١، سنة ٢٣والاتجاه الحدᘌث، مجلة ᛿لᘭة الشرᗫعة والقانون، تفهنا الأشراف، عدد 
  .٣٠٦٦ص 
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ᘌقوم بها الإᙏسان. فيتم صناعة آلات مبرمجة ᗷما ᛒشᘘه الذ᛿اء الᛞشري، وتقوم 
وار ومهمات متنوعة وعدᘌدة؛ من أهمها المشاركة في الحروب، أو القᘭام ᗷأد

 ᗷالعملᘭات الجراحᘭة الدقᘭقة. 
ومن مجمᖔع ما تقدم، فإن الروᗖوتات آلات ذكᘭة، ساعد الذ᛿اء الاصطناعي على 

، ولديها قدرات كبيرة ا أساس᠍  ظهورها، وهي مبرمجة للقᘭام ᗷمهام ᘌقوم بها الإᙏسان
  *٥ذاتᘭة دون تدخل من الإᙏسان. على اتخاذ قرارات 

 ᠍ᘭوتات المقاتلة :اثانᗖالرو  
أحد التطبᘭقات المهمة للروᗖوتات هو التص يع العسكري. فلقد استطاعت 
 تج روᗖوتات لها مهام ووظائف عسكᗫᖁة. وᗫطلق على هذه 

ُ
المصانع الحᘭᗖᖁة أن ت

دامها في الروᗖوتات العسكᗫᖁة" ᚽسᛞب استخ"الروᗖوتات المقاتلة" أو " :الروᗖوتات
  ٦ .الدولᘭة والداخلᘭة ᗷالنزاعات المسلحةالقتال، وارتᘘاطها 

  
 
᠍
  أهم أنواع الروᗖوتات المقاتلة  :اثالث

الروᗖوتات المقاتلة لᛳست نوعا واحدا؛ وលنما تᙬنᖔع هذه الروᗖوتات تᘘعا 
لبرمجتها ودرجة استقلاليتها والهدف منها. ومن أهم أنواع الروᗖوتات المقاتلة ما 

 ᘌأتي: 
هي روᗖوتات ᗷمجرد تفعᘭلها، تعمل ᗷاستقلال؛ أي دون أن  الروᗖوتات المستقلة:  -أ

  ᘌكون للإᙏسان تدخل في عملها، وحي ئذ ᘌمكنها تحدᘌد الأهداف، والتعامل معها. 

                                                                                                                                                                               
مجموعة من البرامج التكنولوجᘭة، والتقنᘭات التي لديها القدرة " :هو الذ᛿اء الاصطناعي ٤

الفائقة على التعلم، واستخدام المقارنة والمنطق، والتكᘭف وأداء أي مهمة ᗷطᗫᖁقة وآلᘭة 
ي عᘘد اللاه إبراهᘭم الفقي، الذ᛿اء الاصطناع مستوحاة من الذ᛿اء الإᙏساني والعقل الᛞشري. 

وهو: أحد فروع الحاسᘘات الذي . ٥٧، ص ٢٠١٢، ١والنظم الخبيرة، دار الثقافة، عمان، ط 
ᛒستطيع أن يؤدي أدوار ᘌقوم بها العقل الᛞشري، فهي تحاكي ذ᛿اء الᛞشر في القدرة على 

. جهاد عفᘭفي، الذ᛿اء الاصطناعي، والأنظمة التفكير المنطقي، والمقارنة، واتخاذ القرارات
 .٢٢، ٢١، ص ٢٠٠٥ر أمجد، عمان، الطᘘعة العᘭᗖᖁة، الخبيرة، دا

ونري أنه لخطورة وحساسᘭة الدور الذي تقوم ᗷه الروᗖوتات، فإنها ᘌجب أن تخضع للقانون   ٥
على المستᗫᖔين الوطني والدولي. فعلى المستوى الوطني، ᘌخضع استخدام الروᗖوتات للقانون 

ᘌ خضع لمراعاة قواعد القانون الدولي؛ ولا الداخلي، وعلى المستوى الدولي، فإن استخدامها
سᘭما القانون الدولي لحقوق الإᙏسان، والقانون الدولي الإᙏساني. غير أن الاهتمام الرئᛳس 

 للقانون الدولي يتعلق ᗷمدى اᘻساق استخدام الروᗖوتات المقاتلة مع القانون الدولي الإᙏساني. 
 

لمسلح في اتفاقᘭات جنᘭف والبرتوكولين وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تعᗫᖁف للنزاع ا ٦
ا الإضافيين. ول᜻ن المحᜓمة الجنائᘭة الدولᘭة ليوغوسلافᘭا الساᗷقة ذكرت: "نجد أن هناك نزاع᠍ 

ا عندما ᘌكون هناك لجوء إلى القوة المسلحة بين الدول أو عنف مسلح طال أمده بين مسلح᠍ 
ه الجماعات داخل دولة ما." السلطات الحكومᘭة والجماعات المسلحة المنظمة أو بين هذ

وᗖناء على ذلك، النزاع المسلح استخدام القوة المسلحة على نطاق واسع سواء بين الدول، أو 
  داخل دولة واحدة. 
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فتتم برمجتها على نحو روᗖوتات مستقلة تعمل تحت إشراف الإᙏسان:  - ب
ᗖوت في حالة و المستقل للر على أن يتدخل، وᗫنهي الᙬشغᘭل ا قادر᠍  ᘌجعل الإᙏسان

  اᙬᜧشاف خطأ ما. 
هي روᗖوتات يوجهها المقاتلون عن ᗷعد، فᘭكون  روᗖوتات تعمل عن ᗷُعد:  - ج

  وᗖوتات. ر المقاتلون ᗷعᘭدين عن مناطق القتال، وᗫوجهون ال
: هي روᗖوتات تعمل ᚽشᜓل ذاتي، وᗫكون عملها عن الروᗖوتات الأوتوماتᘭكᘭة - د

ا النᖔع يتم استخدامه في مجال الحراسة حᘭث طᗫᖁق الاسᙬشعار عن ᗷعد، وهذ
  ᘌ٧قوم  الإᙏسان في الᘘَدء ب شرها وتوجيهها. 

الروᗖوت المقاتل لᛳس مجرد إᙏسان آلي، وលنما ومن الأهمᘭة ملاحظة أن 
أو جهاز يᙬسلل وᗫدمر الهدف، أو دᗷاᗷة تتحرك  ،ᘌمكن أن ᘌكون على شᜓل قنᘘلة

 ᠍ᘭذات 
᠍
على نحو كبير لتأمين الحدود والقᘭام ᗷمهام  والتي تتطور  ، أو طائرة ᗷدون طᘭار ا

على الطائرات ᗷدون طᘭار، ول᜻ن التقنᘭات ففي الᘘَدء ᛿ان الاهتمام منصᘘا  ٨.خطيرة
  العسكᗫᖁة تطورت وأصᘘحت الروᗖوتات ᘻشمل أنواعا كثيرة. 

  التعᗫᖁف الفقهي للروᗖوتات المقاتلة ا: راᗷع᠍ 
وᗖوتات من ذلك: "أنها ر روᗖوتات المقاتلة؛ هناك تعᗫᖁفات فقهᘭة عدᘌدة لل

أو آلات ذاتᘭة الᙬشغᘭل، وهي ذاتᘭة التحᜓم، ولها القدرة الفائقة على صنع القرار 
   ٩في ساحات المعارك، دون أن تكون ᗷحاجة إلى تدخل ᚽشري."

᠍
᛿ما تعرف أᘌضا
ᗷأنها: "إحدى الأسلحة المقاتلة، ذاتᘭة الᙬشغᘭل والتحᜓم، وលحدى أهم منظومات 

ᘻستطيع في حال ᘻشغᘭلها أن تختار هدفها بنجاح ودقة، السلاح الآلي التي 
وᘻشᘘᙬك معه دون أي حاجة إلى تدخلات إضافᘭة من العنصر الإᙏساني الذي 

وهناك تعᗫᖁف آخر للروᗖوتات المقاتلة، ظهر في الممل᜻ة المتحدة في  ᛒ١٠شغلها."
 ٢٠١١عام 

᠍
قادرة  ، ᗷأنها: "النظم المختلفة ذاتᘭة التحᜓم بنفسها، والتي تكون غالᘘا

 من عملᘭة معالجة البᚏئة التي 
᠍
على التحلᘭل والفهم ᗷدرجة عالᘭة، وذلك انطلاقا

 لديها القدرة الفائقة على أن تقوم ᗷاتخاذ عدد من القرارات 
᠍
تحᘭط بها، وأᘌضا

والإجراءات الملائمة لعملها من أجل إحداث حالة مرغᗖᖔة تكون قادرة على أن 
الطرق والᘘدائل، دون تدخل من الإᙏسان أو  تحدد مسارات عملها، واختᘭار ᛿افة

                                                             
محمد عᘘد الرضا ناصر، حᘭدر ᛿اظم علي، وسائل القتال الحديثة، دراسة في أحᜓام القانون  ٧

 .٢٠٤، ص ٢٠١٨، سنة ٤٥الدولي الإᙏساني، مجلة الᝣلᘭة الإسلامᘭة، عدد 
  انظر:  ٨

Andrea Bianchi, and Delphine Olivia Hayim, Unmanned Warfare Devices 
and the Laws of War: The Challenge of Regulation (March 21, 2013). 
Sicherheit Und Frieden (S F) / Security and Peace, vol. 31, no. 2, 2013, p. 
98. 

  .٢٠٤ضا ناصر، حᘭدر ᛿اظم علي، مرجع سابق، ص محمد عᘘد الر  ٩
  .٢٠٤المرجع السابق، ص  ١٠
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دون إشرافه أو الاعتماد علᘭه، أو حتى مراقبته المᘘاشرة، وذلك على الرغم من أنه 
 ١١متواجد ᗷالقرب منها، وله القدرة على الت بؤ المᘘاشر ᗷما سوف تفعله."

  عدم وجود تعᗫᖁف متفق علᘭه دولᘭا للروᗖوتات المقاتلة 
الروᗖوتات المقاتلة وهي عدم وجود تعᗫᖁف علق ᗷهناك إشᜓالᘭة أساسᘭة تت

  لها على المستوى الدولي. 
وᗫرجع هذا الأمر للخلاف حول جدوى وضع التعᗫᖁف. فالرأي منقسم إلى  

  الفᗫᖁقين الآتيين: 
يرى أن وجود تعᗫᖁف محدد للروᗖوتات المقاتلة هو أمر ضروري؛ فلا ᘌمكن الأول: 

 ما المقصود بها. ومن ثم، وفقا لهذا وضع تنظᘭم لاستخدامها دون أن نوضح أولا 
الرأي، ᘌجب أولا وضع تعᗫᖁف محدد للروᗖوتات المقاتلة، ثم ᗷعد ذلك، نضع 

  قواعد لتنظᘭمها. 
أن عدم وجود اتفاق دولي على وجود تعᗫᖁف محدد للروᗖوتات  يرىالثاني: 

 المقاتلة هو أمر لا ي ᘘغي أن ᘌكون عقᘘة في مواصلة الجهود الدولᘭة المتعلقة
سمات أو خصائص حول بᙬنظᘭم الأسلحة. فᘭكفى فقط أن ᘌكون هناك اتفاق عام 

الولاᘌات المتحدة الأمᗫᖁكᘭة التي ترى أنه الروᗖوتات المقاتلة. ومن أنصار هذا الرأي 
هناك حاجة لوضع تعᗫᖁف محدد لمثل هذه الأسلحة، وأنه ᘌكفي أن ᘌكون  تلᛳس

  ١٢هناك فهم عام لما لها من خصائص. 
قع، نجد الدول والمنظمات الدولᘭة مترددة في التوصل إلى تعᗫᖁف وفي الوا

 ِّᘭق
ُ
د نفسها بتعᗫᖁف محدد واضح. وأحد أسᘘاب ذلك أن الدول ال᜻برى لا تᗫᖁد أن ت

المفاوضات الرامᘭة لوضع معاهدة ᚽشأن الروᗖوتات في لا سᘭما عندما تدخل 
صود فعلᘭ᠍ا بها، المقاتلة في المستقᘘل. كذلك، لᛳس من الواضح تمام᠍ا ما المق

وأخيرا، فإن التعᗫᖁف سᘭختلف من حᘭث  ١٣خصوصا وأنها تتطور ᚽسرعة كبيرة. 
الزاوᗫة التي يُنظر منها للᗖᖁوتات المقاتلة؛ فهناك تعᗫᖁف علمي ᗷحت، وتعᗫᖁف 

 ١٤اجتماعي، وآخر قانوني. 
                                                             

عᘘد القادر محمود الأقᖁع، الروᗖوتات العسكᗫᖁة في الحروب المستقᘘلᘭة، ومدى خضوعها  ١١
 .٩٠٧، ٩٠٦لأحᜓام القانون الدولي الإᙏساني، المجلة القانونᘭة، ص 

ي القانون الدولي، مقارنة قانونᘭة إسحاق العشعاشي، نظم الأسلحة المستقلة الفتاᜧة ف ١٢
، مجلة جᘭل حقوق الإᙏسان، مركز جᘭل الᘘحث العلمي، عدد 

᠍
، ٣٠حول مشᜓلة خطرها دولᘭا

 .١٥٥، ص ٢٠١٨سنة 
  انظر:  ١٣

Kjolv Egeland, Lethal Autonomous Weapon Systems under International 
Humanitarian Law, Nordic Journal of International Law, 85 (2016), pp. 
92-95. 

للمصطلحات الأساسᘭة مثل "الاستقلالᘭة" أو "الروᗖوتات". فلا يوجد تعᗫᖁف واحد  ١٤
وتختلف استخدامات هذه المصطلحات ᚽشᜓل كبير بين جيوش الدول المختلفة، وكذلك بين 

  . راجع: العاملين في الصناعات الدفاعᘭة والأᝏادᘌميين والمدنيين
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للروᗖوتات  ا دولᘭ᠍ نخلص مما سبق إلى أنه لا يوجد تعᗫᖁف متفق علᘭه 
لاف بين الدول حول ضرورة وضع تعᗫᖁف لها، ᛿ما أن التعᗫᖁفات المقاتلة؛ فهناك خ

  الفقهᘭة ᗷطبᘭعتها لا تكون محل اتفاق عام. 
للروᗖوتات المقاتلة؛ إلا أن  ا دولᘭ᠍ وعلى الرغم من عدم وجود تعᗫᖁف متفق علᘭه 

عاما حول سماتها العامة. ففي الواقع، الروᗖوتات المقاتلة هي نᘭᙬجة ا توافق᠍ هناك 
رᗫــــع في مجال تكنولوجᘭا الذ᛿اء الاصطناعي، وتطبᘭقاته في المجال للتطور الس
المقاتلة هي رᗖوتات مبرمجة على نحو ᘌُضاهي إلى حد كبير  الروᗖوتاتالعسكري. ف

 الروᗖوتاتالذ᛿اء الᛞشري، فهي قادرة على أداء مهام يؤديها الإᙏسان. فᙬستطيع 
والتفكير المنطقي، والتصرف وتحدᘌد الأهداف، واتخاذ القرار،  ،المقاتلة المقارنة

دون تدخل من الإᙏسان. والاستخدام الأساسي لهذه الروᗖوتات ᘌكون في أداء 
نفسه ا معرض᠍ المهام القتالᘭة، خاصة المهام الخطيرة التي ᛿ان الإᙏسان ᘌقوم بها 

عن غيرها هو الغرض المقاتلة لأخطار محدقة. فالمميز الأساسي لهذه الروᗖوتات 
أن ᛿ما  ᗫتمثل هذا الغرض في القتال في النزاعات المسلحة. ؛ و من استخدامها 

 هناك 
᠍
؛  معايير معينة الروᗖوتات المقاتلة ᘻستوفين أعاما حول ضرورة ا توافق

  .᛿القدرة على التمييز بين الأهداف
 

 المطلب الثاني 
  مخاطر استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة

على ᗷعض المزاᘌا، وفي الواقت ذاته،  – شك ᗷلا  –تنطوي الروᗖوتات المقاتلة 
  تنطوي أᘌضا على مخاطر كبيرة. 

المقاتلة ᘌمكن أن تكون لها فوائد في المجال العسكري؛ ᛿مراقᘘة  الروᗖوتاتف
وقف إطلاق النار، وحراسة الحدود، وال᜻شف عن الألغام، ومعالجة الجرحى 

 والمصابين في مᘭدان القتال. 
في المجال العسكري من أخطر  الروᗖوتات وفي المقاᗷل، ᘌعد استخدام

الاستخدامات إذ أنها من الممكن أن تᗫᖂد من حالات اللجوء إلى استخدام القوة 
المسلحة ᚽسᛞب سهولة اللجوء إليها، وضعف الخسائر في العنصر الᛞشري 
ᗷال سᘘة للطرف المستخدم لها. وعلى الجانب الآخر (عدو الطرف المستخدم 

ᘌ وتات)، فإنهاᗖᖁان. للᘭوهذا الأمر  ١٥مكن أن توقع خسائر كبيرة في الأرواح والأع
أنطونيو غوتيرᚱش (الأمين العام للأمم المتحدة) أمام مجلس الأمن  حذر منه 

إن الاستخدامات الضارة لأنظمة الذ᛿اء " )؛ فقال: ٢٠٢٣يوليو  ١٨(جلسة 
                                                                                                                                                                               
Philip Alston, "Lethal Robotic Technologies: The Implications for Human 
Rights and International Humanitarian Law" [2012] JlLawInfoSci 3; (2012) 
21(2) Journal of Law, Information and Science 35. 

أحمد حسن فولي، مواجهة القانون الدولي للروᗖوتات المقاتلة، وضᘘط استخدام الذ᛿اء  ١٥
  .١١، ص ٢٩، مجلد ٢٠٢١، ١صطناعي في صناعة الأسلحة، مجلة الأمن والقانون، عدد الا 
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في  الاصطناعي لأغراض إرهابᘭة أو إجرامᘭة أو لصالح دولة، ᘌمكن أن تᙬسᛞب
مستᗫᖔات مرعᘘة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق 

  ١٦على نطاق ᘌفوق التصور."
احتمالات الاستخدام السلمي لها؛ الروᗖوتات المقاتلة وتفوق مخاطر 

  :المخاطر الآتᘭةالروᗖوتات المقاتلة تنطوي على ف

 ًᢻعَدُّ  :أو
ُ
تتمتع ᗷه من قدرات عالᘭة المقاتلة أسلحة فتاᜧة ᚽسᛞب ما  الروᗖوتاتت

  على القتل والتدمير. 

 ᠍ᘭسم  ا: ثانᙬوتاتتᗖد الأهداف،  الرو حدِّ
ُ
المقاتلة ᗷالاستقلال والذاتᘭة؛ فᘭُمكنها أن ت

هاجمها، وتتخذ قراراتها المتضمنة إطلاق النيران دون الرجᖔع للعنصر الᛞشري. 
ُ
  وت

 
᠍
مجال الروᗖوتات  لا ᘌمكن توقع ما سيؤدي إلᘭه التطور التكنولوجي في ا: ثالث

المقاتلة. وهناك رعب هائل من أن ᘌفقد الإᙏسان السᘭطرة عليها تماما؛ ولا 
ر الروᗖوتات نفسها بنفسها، وتتخذ  ᛒستطيع أن يᙬنᘘأ بردود أفعالها، ومن أن تطوِّ
قرارات خطيرة على حᘭاة الᛞشر في ال᜻ون. وهكذا، ᗷدلا من أن ᘌكون الإᙏسان هو 

ᘭون، والمه᜻طر في الᘭصبح مصيره المسᘌُ ،ائنات ومخلوقات᛿ ه منᘭمن على ما ف
  ١٧ مرتᘘط ቯᗷلات تتخذ قراراتها بنفسها. 

يوجد تخوف حقᘭقي وكبير من الᙬسابق الدولي في صناعة الروᗖوتات  ا: راᗷع᠍ 
الدولᘭة  –المقاتلة، إذ ᘌمكن أن يؤدي إلى أن تكون الحروب والنزاعات المسلحة 

  .ار᠍ تدميأᜧثر شراسة وفتᜓا و  - والداخلᘭة 

ᘌمكن استخدامها من قᘘل كᘭانات من غير الدول (᛿الأفراد، والجماعات،  ا: خامس᠍ 
  والتنظᘭمات) في الأعمال الإرهابᘭة. 

المقاتلة على ممارسات غير أخلاقᘭة؛ وذلك من  الروᗖوتاتتنطوي ᗷعض  ا: سادس᠍ 
صᛳب فقط الأشخاص ذوي لون 

ُ
خلال تغذيتها ببرمجᘭات عنصرᗫة متحيزة؛ ᛿أن ت

  ١٨ن. ᚽشرة معي

تᗫᖂد من حالات اللجوء للحرب والنزاع المسلح. فᛞسᛞب ᗷُعد الᛞشر عن  ا: ساᗷع᠍ 
مᘭدان القتال، فإنهم يرون الحرب ستكون أقل تᜓلفة من حᘭث الخسائر الᛞشرᗫة، 

ᘌلجأون إليها لحسم خلافاتهم. ولا شك أن هذا يؤدي إلى تهدᘌد خطير  ،ومن ثم
  للسلم والأمن الدوليين. 

                                                             
ــخ للᗫᖂارة  https://news.un.org/ar/story/2023/07/1122052 انظر:  ١٦  ١٠آخر تارᗫــ

 .٢٠٢٣سᙫتمبر 
  . ٧٢٣٠، ص مرجع سابقحسن عمر الحمراوي،  ١٧
صفات سلامة، خلᘭل أبو قورة، تحدᘌات عصر الروᗖوتات وأخلاقᘭاته، مركز الإمارات  ١٨

 .٤٤، ص ١٩٦للدراسات والᘘحوث الاستراتᘭجᘭة، عدد 
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هدد ر᠍ ولᛳس أخي :اثامن᠍ 
ُ
لها تأثير على جميع المقاتلة الوجود الᛞشري إذ  الروᗖوتاتا: ت

من خلال  معاناة وكوارث إᙏسانᘭة كبرى، وعدم الاستقرار فت تج عنها  مناحي الحᘭاة
والخطر الأᜧبر إذا  .استهداف البنى التحتᘭة الحيᗫᖔة، وលذ᛿اء ال᜻راهᘭة والتحᗫᖁض

حة النووᗫة والتكنولوجᘭا حدث تمازج بين تكنولوجᘭا الروᗖوتات والأسل
  ١٩البيولوجᘭة. 

  

                                                             
  .٢٤٦ – ٢٤٥، ص مرجع سابقي، تحسن البᘭا ١٩
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 المᘘحث الثاني
  استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة بين الإᗷاحة والحظر

لا توجد قواعد في القانون الدولي العام؛ ولا سᘭما في القانون الدولي الإᙏساني، 
عات تعرض ᚽشᜓل مᘘاشر للموقف من استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزا

المسلحة، وᗫرجع هذا الأمر لحداثة ظهور هذه الروᗖوتات وسرعة تطورها. وលزاء 
ذلك، لا نجد توافقا بين الدول حول مشروعيتها. فهناك من يᗫᖓد إᗷاحتها 
واستخدامها في النزاعات المسلحة، وهناك من لا يرى ذلك؛ أي يرى حظرها.  

مᗫᖓدون أي، فهناك كذلك على المستوى الفقهي، هناك جدل وانقسام في الر 
مقتنعون ᗷحتميتها وضرورتها وᗫدعمون تطورها؛ وهناك معارضون لها وᗫطالبون 
ᗷحظرها، وهناك موقف وسط بين الاثنين ᛒسمح بها ᗷضواᗷط صارمة ᘌجب 

اتخاذ تدابير مؤقتة مثل وقف و فرض حظر وقائي على تطᗫᖔرها؛  أي ؛احترامها 
 تطᗫᖔر مثل هذه الأسلحة. 

  الثلاثة من خلال المطالب الآتᘭة:  ونعرض لهذه المواقف

  . جواز استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحةالمطلب الأول:  
  حظر استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة.  المطلب الثاني: 

  تقيᘭد استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة. المطلب الثالث: 
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  المطلب الأول
  ز استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحةجوا

تᗫᖓد ᗷعض الدول وعلى رأسها الولاᘌات المتحدة الأمᗫᖁكᘭة وروسᘭا والصين 
وفرᙏسا وكورᗫا الشمالᘭة استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة.  

 
᠍
ا من جواز هذه ا واضح᠍ كذلك،  هناك العدᘌد من الدول التي اتخذت موقف

  ᗖوتات. والمبررات التي ساقتها هذه الدول هي: الرو 

م الدول ᗷحظر استخدام  - ١ ᠒لزᘌُ لا يوجد في القانون الدولي أي صك دولي
م استخدامها. 

ᡒ
 الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة، أو حتى يُنَظ

حافِ  - ٢
ُ
ظ الروᗖوتات المقاتلة على أرواح الᛞشر؛ فلن تؤذي الᛞشر، إلا إذا لزم ت

تطبᘭقا للضرورة العسكᗫᖁة). فسᘭاسة تطبᘭقها تتضمن  تإذا ᛿انالأمر (أي 
 على تتمثل في ضرورة وجود سᘭطرة ورقاᗷة ᚽشرᗫة مسᘘقةشروطا 

الروᗖوتات و  في التكنولوجᘭا  - ا أساس᠍  – المشᜓلة لᛳستف استخدامها. 
 ا. ، ول᜻ن في كᘭفᘭة تطبᘭقهالمقاتلة

٣ - ᙏوتات المقاتلة لقواعد القانون الدولي الإᗖساني أثناء النزاعات تخضع الرو
قᗖالتناسب؛ فهذه قواعد ᗷالتمييز و المسلحة، ᛿القواعد التي تتعلق  طبَّ

ُ
 ت

وهي قواعد ᛿افᘭة  ٢٠على ᛿افة الأسلحة، سواء التقلᘭدᘌة منها أو الحديثة. 
لمواجهة التحدᘌات التي تطرحها هذه الروᗖوتات، فᙬسري الشروط التي 

لإضافي الأول، والتي تتطلب ) في البروتوكول ا٣٦أوردتها المادة رقم (
الروᗖوتات مبرمجة على التمييز بين ف ٢١توافق هذه الروᗖوتات مع القانون. 

المدنيين والمقاتلين، وعدم إصاᗷة الم شቯت الخطرة والأعᘭان الثقافᘭة 
في حساب الروᗖوتات . ولᛳس من المؤكد أن الᛞشر أفضل من والآثار 

رᗖة معينة. ففي الواقع، التناسب، مثل عدد الضحاᘌا المدنيين ᗷعد ض
ᘻستخدم الجيوش ᗷالفعل برامج الᝣمبيوتر للمساعدة في تقيᘭماتها 

 للتناسب. 

ᚽشᜓل أᜧثر أخلاقᘭة من الᛞشر في  الروᗖوتات المقاتلة أن تتصرف ᘌمكن - ٤
لا ᘌمكن أن تتصرف ف ؛نها لن تكون لديها مشاعر إᙏسانᘭةلأ ساحة المعركة، 

أن تقع منها  - حتى الآن  –ولا يتصور  الروᗖوتات المقاتلة ᗷدافع الانتقام،
  الجرائم التي تقع أثناء الحروب ᛿الاغتصاب. 

م الروᗖوتات المقاتلة خدمات ᘌعجز الᛞشر عن القᘭام بها؛  - ٥ قدِّ
ُ
لقد تمكن فت

 
ُ
حاكي الᛞشر، وᘻستطيع إجراء مهندسو الᝣمبيوتر من ابتᜓار روᗖوتات ت

                                                             
  .٢٠٦مرجع سابق، ص ، محمد عᘘد الرضا ناصر، حᘭدر ᛿اظم علي ٢٠
  ٩٣٦ص مرجع سابق، عᘘد القادر الأقᖁع،  ٢١
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᛿العمل الإᙏسان؛   حساᗷات رᗫاضᘭة تفوق ᗷكثير أي شيء ᘌمكن أن ᘌفعله
 لتعامل مع البᘭانات. لعالᘭة جدا القدرات واللفترات زمنᘭة طᗫᖔلة ᗷلا توقف، 

يؤدي حظر الروᗖوتات المقاتلة إلى عرقلة الدراسات والأᗷحاث التي تعمل  - ٦
 ٢٢على تطᗫᖔر الذ᛿اء الاصطناعي. 

  المطلب الثاني
  حظر استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة

أصحاب هذا الموقف ᗷالحظر الوقائي لاستخدام الروᗖوتات المقاتلة  ᘌُطالِب
في النزاعات المسلحة، وأن ᘌقتصر استخدامها على الاستخدام السلمي لها؛ أي 
استخدامها فقط في خدمة الإᙏسانᘭة، ومن ثم، ضرورة الحظر الاسᘘᙬاقي 

ي للروᗖوتات المقاتلة؛ فهي مرفوضة من النواحي السᘭاسᘭة، ومن النواح
فقد طالᘘت ᗷالفعل ᗷحظرها مجموعة كبيرة من المتخصصين في  ٢٣الإᙏسانᘭة. 

مجال صناعة الروᗖوتات وخبراء الذ᛿اء الاصطناعي، وهو الأمر نفسه الذي طالᘘت 
)، كذلك ظهرت حملة ᗷICRACه اللجنة الدولᘭة لمᜓافحة الأسلحة الروᗖوتᘭة (

غير حكومᘭة ت تمي إلى ᗷاسم (وقف الروᗖوتات المقاتلة) تحالفت فيها منظمات 
  ٢٤.العدᘌد من الدول، من أجل حظر هذه الروᗖوتات

  وᚱسوق أصحاب هذا الموقف الحجج الآتᘭة: 

لᛳس من الضروري وجود حظر ᗷموجب اتفاقᘭة محددة حتى ᘌعد السلاح ) ١(
 هناك اتفاقᘭات في محظورا وفقا للقانون الدولي الإᙏساني. فمع الᙬسلᘭم ᗷأن

الأسلحة الᘭ᜻مᘭائᘭة، والأسلحة ᛿ ؛حظر أسلحة معينةتني القانون الدولي الإᙏسا
الᘘكترᗫولوجᘭة، وأشعة الليزر المسᘘᙫة للعمى، والألغام الأرضᘭة المضادة للأفراد، 

، إلا أن عدم النص في معاهدة ما على حظر سلاح معين، لا والذخائر العنقودᘌة
طبᘭعته،  ظر إلى ᘌعني أن هذا السلاح مشروع. وលنما تتحدد مشروعᘭة السلاح ᗷالن

 القانون الدولي الإᙏساني واتفاقه مع معايير 

) يؤدي عدم حظر استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة إلى زᗫادة ٢(
الحروب والنزاعات المسلحة وعدم اللجوء للحلول الدᗷلوماسᘭة لحل النزاعات 

                                                             
  ٩٣٣، ٩٣٢، ص المرجع السابق ٢٢
  ٩٣٤ص  المرجع السابق ٢٣
دراسة أثر استخدام هذه الروᗖوتات على ᛿افة الجوانب  ت"على المستوى الأوروبي، تم ٢٤

 فᘭما يتعلق ᗷالقضاᘌا الاقتصادᘌة والقانونᘭة والاجتماعᘭة، حتى 
ً
الحᘭاتᘭة في أوروᗖا، خاصة

الأوروᘭᗖة للإᙏسቯلة." محمد عرفان الخطᘭب، المركز استطاع البرلمان الأوروبي إصدار القواعد 
القانوني للإᙏسቯلة (الشخصᘭة والمسؤولᘭة)، دراسة تأصᘭلᘭة مقارنة، قراءة في القواعد 

، ٤، عدد ٦، مجلة ᛿لᘭة القانون الᘭᙬᗫᖔ᜻ة، سنة ٢٠١٧الأوروᘭᗖة للقانون المدني للإᙏسቯلة لعام 
  ٩٩ص 
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مخاطرها كبيرة ف .استخدامها سᘭخفض عتᘘة اللجوء إلى استخدام القوةف الدولᘭة. 
عِيق التنمᘭة. 

ُ
زعᖂع الاستقرار الدولي وت

ُ
  على السلم والأمن الدوليين حᘭث ت

ميِّ ٣(
ُ
ز الروᗖوتات المقاتلة بين المدنيين والمقاتلين، ᛿ما أنها لن ᘻستطيع أن ) لا ت

ميِّ 
ُ
(᛿الأطفال وال ساء وكᘘار السن وأفراد  ضد الهجوم ز الفئات المشمولة ᗷالحماᘌةت

من الصعب تخᘭل آلات فالطبᘭة والجرحى والمصابين والمسᙬسلمين). الخدمات 
 قادرة على أداء التمييز المطلوب بين المقاتلين وغير المقاتلين في الهجمات،
فالروᗖوتات لا تفكر وتتصرف مثل الᛞشر وذلك لأن الدماغ الᛞشري له تركيᘘة 

قادرة على التمييز  الروᗖوتات المقاتلةلن تكون ولذلك، معقدة لا ᘌمكن مضاهتها. 
، وᗖين المقاتلين في المᘭدان والجنود العاجᗫᖂن عن القتال، نبين الجنود والمدنيي

فالتكتᘭᜓات التي ᘻستخدمها  ᗷما في ذلك الجنود المصابين والمسᙬسلمين. 
في الممارسة  ا ا صعᘘ᠍ أمر᠍ تجعل التمييز بين المقاتلين والمدنيين الروᗖوتات المقاتلة 

  العملᘭة. 

راعي الروᗖوتات المقاتلة مᘘدأ التناسبلا  )٤(
ُ
معقد، حᘭث تلزم . فهذا المᘘدأ ت

الأطراف ᗷألا تكون الخسائر في صفوف المدنيين "مفرطة" مقارنة ᗷالميزة 
العسكᗫᖁة الملموسة للهجوم، وᗖأن تجري تقيᘭما لمدى التناسب بين الوسائل 

أخرى. وهذه الموازنة والأسالᘭب من ناحᘭة، والميزة العسكᗫᖁة المتوقعة من ناحᘭة 
تتطلب فهما واضحا للموقف وللاستراتᘭجᘭة العسكᗫᖁة والقضاᘌا العملᘭاتᘭة 

،  والتكتᘭᜓات. وعلاوة على ذلك، فهم التغييرات المستمرة في الأهداف والغاᘌات
. ففي الواقع، تطبيق مᘘدأ التناسب لᛳس والتدرج في رد الفعل على تصرفات العدو 

ᘭقا؛ وលنما ᘌعتمد على تقدير شخصي. ولهذا، فإن عملᘭة حسابᘭة أو علما دق
تقيᘭم المواقف والموازنة بين الضرورات العسكᗫᖁة لا ᘌمكنها  الروᗖوتات

ᘭة. فᘭسانᙏارات الإᘘدأ عتمد والاعتᘘستطيع مᘻ قة لاᘭات دقᗷالتناسب على حسا
 القᘭام بها. فᘭجب على المقاتلين تقيᘭم ما إذا ᛿انت العواقب الإᙏسانᘭة الروᗖوتات

والمادᘌة والبᚏئᘭة للهجوم مبررة في ضوء الميزة العسكᗫᖁة المتوقعة. ل᜻ن طرفي 
وᗖالتالي الميزة المتوقعة هذه المعادلة (العواقب والميزة) قد يتغيران أثناء الهجوم، 

 الروᗖوتات المقاتلةوحي ئذ لن ᘻستطيع غالᘘا ما تتغير أثناء سير العملᘭة العسكᗫᖁة، 
كذلك لن تمكن برمجة الروᗖوتات   ٢٥رات في الاعتᘘار. تأخذ مثل هذه المتغيأن 

عطي الأولᗫᖔة للضرورة العسكᗫᖁة على لإجراء تقيᘭمات التناسب
ُ
، ومن الوارد، أن ت

 الاعتᘘارات الإᙏسانᘭة. 

راعي الروᗖوتات المقاتلة مᘘدأ الاحتᘭاط، والذي ᘌجب مراعاته عند القᘭام ) ٥(
ُ
لا ت

م من التطور ال᜻بير الحادث في مجال ᗷأᘌة أعمال قتالᘭة هجومᘭة. فعلى الرغ
ᗷقوانين الحرب يتطلب تنفᘭذ قرارات نوعᘭة بناء الروᗖوتات المقاتلة، إلا أن الالتزام 

                                                             
  انظر:  ٢٥

Kjolv Egeland, op.cit, pp. 116-118. 
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  -وكذلك التمييز والتناسب  –فالاحتᘭاط  ؛ا ᛿مᘭ᠍ على معلومات ᘌصعب قᘭاسها  
فظهور المواقف غير المسبوقة ᛒستدعي اتخاذ قرارات غير قاᗷلة للقᘭاس الᝣمي. 

تᘘدو مهمة  ،على التعامل معها الروᗖوتات المقاتلة وᗖرمجة  ،مناطق النزاع في
  صعᘘة للغاᘌة. 

راعي الروᗖوتات المقاتلة الجوانب الإᙏسانᘭة. لا ) ٦(
ُ
فلᛳس من المقبول أن تكون   ت

قرارات الحᘭاة أو الموت بᘭد الآلات. فᘘالإضافة إلى ضرورة مراعاة قواعد التمييز 
نه يُتطلب استخدام وسائل وأسالᘭب تتجنب المعاناة غير والاحتᘭاط والتناسب، فإ

راعᘭه
ُ
  .الروᗖوتات المقاتلة الضرورᗫة للمقاتلين، وهذا الأمر لن ᘻستطيع أن ت

الروᗖوتات المقاتلة هجمات عشوائᘭة، وهو الأمر المحظور ) ᘌمكن أن ي تج عن ٧(
ر الهجمات العشوائᘭة التي 

᠐
ز بين وفقا للقانون الدولي الإᙏساني؛ فتُحظ ميِّ

ُ
لا ت

اتِلين، ولا بين الأعᘭان المدنᘭة والأهداف العسكᗫᖁة. 
َ
  ٢٦المدنيين والمُق

ضعف) ٨(
ُ
غᘭاب الروᗖوتات المقاتلة و فكرة المسؤولᘭة؛ ففي ظل استقلالᘭة  ت

السᘭطرة الᛞشرᗫة على عملᘭة صنع القرار، فإن هناك استحالة أو عدم جدوى 
دولي في حالات "الجرائم" التي يتم محاولة تحدᘌد المساءلة ᗷموجب القانون ال

لأنه من غير العملي إسناد الروᗖوتات المقاتلة ارتᜓابها من خلال استخدام 
وهكذا، سᘭصعُب تأسᛳس  ٢٧المسؤولᘭة إلى الآلات التي لا ᘌمكن معاقبتها. 

المسؤولᘭة الجنائᘭة الفردᘌة، ومن ثم، الإفلات من العقاب. ففي الواقع، ᘌفترض 
   ٢٨لإᙏساني في العدᘌد من النواحي وجود إᙏسان مسؤول. ا الدولي القانون

  المطلب الثالث

  تقيᘭد استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة

إن حᗫᖁة أطراف النزاع في اختᘭار وسائل وأسالᘭب الحرب لᛳست حᗫᖁة غير 
ق᠍ حقا محدودة، ولᛳست 

᠐
د. و  ا؛مُطل َّᘭل هو حق مقᗷ ادئᘘعد هذا الأمر أحد المᗫ

ساسᘭة للقانون الدولي الإᙏساني، وᗫنطبق على ᛿ل من النزاعات المسلحة الأ 
وقد نصت اللائحة المتعلقة ᗷقوانين الدولᘭة والنزاعات المسلحة غير الدولᘭة. 

ق في اختᘭار وسائل على أنه "  وأعراف الحرب البرᗫة
᠐
لᛳس للمتحارᗖين حق مُطل

                                                             
 من البرتوكول الأول.  ٥١المادة  ٢٦
  انظر:  ٢٧

Swati Malik, Autonomous Weapon Systems: The Possibility and 
Probability of Accountability, Wisconsin International Law Journal, Vol. 
35, No. 3, 2018, p.614. 

 انظر:  ٢٨
Kjolv Egeland, Lethal Autonomous Weapon Systems under International 
Humanitarian Law, Nordic Journal of International Law, 85 (2016), p. 89. 
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رَر ᗷالعدو حظورات المنصوص عليها علاوة على الم: "نصتكذلك   ٢٩".إلحاق الضَّ
استخدام الأسلِحة والقذائف والموارد التي  :في اتفاقᘭات خاصة، ᘌمنع ᗷالخصوص

ر لها." "لا وذكرت محᜓمة العدل الدولᘭة:  ٣٠من شأنها إحداث إصاᗷات وآلام لا مُبرِّ
ع الدول ᗷحᗫᖁة غير محدُودة في اختᘭار الوسائل المستَخدَمة في الأسلحة التي  تمتَّ

َ
ت

ووفقا للبرتوكول الأول، لᛳس هناك حق مُطلق في اختᘭار أسالᘭب  ٣١ا. ᘻستخدمه
إن حق  -١ووسائل القِتَال، وលنما هو حق مقᘭد حᘭث نص البرتوكول الأول على: "

ده قيود ِّᘭق
ُ
ح في اختᘭار أسالᘭب ووسائل القِتَال لᛳس حقا لا ت

ᡐ
 .أطراف أي نزاع مسل

ر استخدام الأسلِحة والقذائف والموا - ٢
᠐

د ووسائل القِتَال التي من شأنها ᘌُحظ
ر لها.  ر استخدام وسائل أو أسالᘭب للقِتَال،  -٣إحداث إصاᗷات أو آلام لا مُبرِّ

᠐
ᘌُحظ

ᘌُقصَد بها أو قد يُتوقع منها أن تلحق ᗷالبᚏئة الطبᘭعᘭة أضرارا ᗷالغة واسعة الانᙬشار 
  ٣٢وطᗫᖔلة الأمد."

ا على الروᗖوتات مقصور᠍ طالب أصحاب هذا الموقف ᗷأن ᘌكون الحظر ومن ثم، 
ا، فلا ᛒشمل الحظر لأسᘘاب دفاعᘭة؛ ᛿الروᗖوتات ا هجومᘭ᠍ التي ᘻستخدم سلاح᠍ 

المقاتلة المضادة للقذائف، أو الروᗖوتات المقاتلة المستخدمة في مراقᘘة وقف 
إطلاق النار وحراسة الحدود. ᛿ما ᘌُطالبون بتطبيق قواعد القانون الدولي المعنᘭة 

ق لاختᘭار الأسلحة، ومن ثم، الحد من حᗫᖁة الدول من تص يع بتقيᘭد الحق المطل
وលنتاج الروᗖوتات المقاتلة. فالأسلحة الحديثة تخضع لأحᜓام وقواعد القانون 
الدولي الإᙏساني التي تحرم اللجوء إلى الأسلحة ᚽشᜓل مطلق، وكذلك الأحᜓام التي 

  ٣٣تحد وتقلل من طᗫᖁقة استخدامها. 
، الروᗖوتاتطور كبير للصناعات العسكᗫᖁة في مجال فالروᗖوتات المقاتلة هي ت

وتقوم ᗷمهام خطيرة ᛿ان الإᙏسان ᘌقوم بها. وقد أدت سرعة تطورها إلى أنه لا 
لها مخاطرها  الروᗖوتاتوهذه  ᘻستطيع قواعد القانون الدولي الإᙏساني مسايرتها. 

ᘭكون هناك إطار قانوني ينظم عملᘌ ان من الضروري، أن᛿ بيرة، ولذلك᜻ة إنتاجها ال
واستخدامها. ومع ذلك، حتى الآن، لا يوجد نظام قانوني لها، ولذلك فإنها ᘻسري 

                                                             
 ).١٩٠٧اللائحة المتعلقة ᗷقوانين وأعراف الحرب البرᗫة (لاهاى من  ٢٢المادة  ٢٩
 ).١٩٠٧اللائحة المتعلقة ᗷقوانين وأعراف الحرب البرᗫة (لاهاى ͭه من ٢٣المادة  ٣٠
  انظر:  ٣١

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. 
C.J. Reports 1996, p. 257, para. 78. 

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقᘭات جنᘭف المتعلق ᗷحماᘌة ضحاᘌا النزاعات  ٣٥المادة  ٣٢
  .١٩٧٧المسلحة الدولᘭة لعام 

في النزاعات المسلحة الدولᘭة، رسالة مرسلي عᘘد الحق، حدود استخدام الأسلحة ٣٣
  ٨، ص ٢٠٠٥ماجستير مقدمة إلى ᛿لᘭة الحقوق، جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 
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عليها القواعد العامة في القانون الدولي الإᙏساني؛ ᛿القواعد التي تمنع الهجوم 
  العشوائي، أو الذي ᘌضر ᗷالبᚏئة. 

اتلة" عند استخدام "الروᗖوتات المق ᗷالضواᗷط الآتᘭةعين الالتزام تومن ثم، ي
  في النزاعات المسلحة: 

 
ً

ᢺأو :  
ُّ
حَق اســـتخدام "الروᗖوتـــات المقاتلـــة" فـــي النزاعـــات  ق مـــن اتفـــاقالالتـــزام ᗷـــالتَّ

  الإᙏساني الدولي القانون المسلحة مع

م  ٣٦في المادة ) ١٩٧٧نص البرتوكول الأول لاتفاقᘭات جنᘭف ( ᠒لتَزᘌَ" :على أن
ᗫر أو  ᠒ᖔط

َ
اقتناء سلاح جدᘌد أو أداة للحرب أو أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو ت

ق مما إذا ᛿ان ذلك محظورا في جميع الأحوال أو 
َّ
اتᘘاع أسلوب للحرب، ᗷأن يَتَحَق

في ᗷعضها ᗷمقتضى هذا اللحق "البروتوكول" أو أᘌة قاعدة أخرى من قواعد 
م بها هذا الطرف السامي المتعاقد ᠒لتَزᘌَ ووفقا لهذه المادة، ٣٤".القانون الدولي التي 

ᘌُحظر استخدام الروᗖوتات المقاتلة، إذا ᛿ان استخدامها ᛒُشᜓل انتهاᝏا للقانون 
الدولي الإᙏساني، فعلى الدول مراعاة ᛿افة الجوانب القانونᘭة قᘘل تطᗫᖔرها، أو قᘘل 

 
َ
ᝣمل هذه المادة

ُ
  الاستحواذ عليها. وت

ُ
، من البروتوكول ذاته، والتي تلزم ٨٢ المادة

ᗫشارᙬأن توفر المسᗷ م خبرتهم ومشوراتهم لهم. الدولᘌن القانونيين من أجل تقد  

عدم  إذ أنه عرف دولي، فعلى الدول وᚱسري هذا الالتزام على ᛿افة الدول
ق من اتفاق حَقُّ حة. وᗫتم التَّ

ᡐ
 استخدام أسلِحة محظورة في النزاعات المسل

ᙏساني الإ  الدولي القانون استخدام "الروᗖوتات المقاتلة" في النزاعات المسلحة مع
ب  ᗷالنظر إلى ما إذا ᛿ان استخدامها ᘌمكن ِّᛞسᛒُ لها، أو  لزوم لا اآلام᠍  أو ازائد᠍  اضرر᠍ أن

 ُᘌ ᠍ة أضرارᘭعᘭئة الطبᚏالبᗷ لة الأمد. لحِقᗫᖔشار وطᙬالغة واسعة الانᗷ سري هذا و  اᚱ
وقد ذكرت محᜓمة العدل واقتنائها أو شرائها.  الروᗖوتات المقاتلةالالتزام على انتاج 

                                                             
هو منع استخدام الأسلحة  ٣٦تذكر اللجنة الدولᘭة للصلᘭب الأحمر: "الهدف من المادة  ٣٤

سلحة التي ت تهك التي ت تهك القانون الدولي في جميع الظروف وفرض قيود على استخدام الأ 
القانون الدولي في ᗷعض الظروف، من خلال تحدᘌد مدى شرعيتها قᘘل تطᗫᖔرها أو حᘭازتها أو 
دمجها ᗷطᗫᖁقة أخرى في ترسانة الدولة. ᘌمكن القول إن مطلب تقيᘭم شرعᘭة جميع الأسلحة 
 والوسائل والأسالᘭب الحᘭᗖᖁة الجدᘌدة ᚽشᜓل منهجي ينطبق على جميع الدول، ᗷغض النظر 
 من الحقᘭقة الᘘديهᘭة 

᠍
 في البروتوكول الإضافي الأول أم لا، فهو ي بع منطقᘭا

᠍
عما إذا ᛿انت أطرافا

ᗷأن الدول محظورة من استخدام الأسلحة والوسائل والأسالᘭب الحᘭᗖᖁة غير المشروعة أو 
استخدام الأسلحة والوسائل والأسالᘭب الحᘭᗖᖁة ᗷطᗫᖁقة غير مشروعة. يتطلب التطبيق الأمين 
والمسؤول لالتزاماتها ᗷموجب القانون الدولي أن تضمن الدولة أن الأسلحة والوسائل 

  والأسالᘭب الحᘭᗖᖁة الجدᘌدة التي تطورها أو تحصل عليها لن ت تهك هذه الالتزامات. 

International Committee of the Red Cross, A Guide to the Legal Review 
of New Weapons, Means and Methods of Warfare Measures to 
Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977, Geneva, January 
2006. 
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ᘭكرة جدا، الدولᘘساني، في مرحلة مᙏرَ القانون الإ
᠐

معينة من الأسلحة ا أنواع᠍ ة: "حظ
إما ᚽسᛞب تأثيرها العشوائي على المقاتلين والمدنيين أو ᚽسᛞب المعاناة التي لا 
ᘘه  جَنُّ

َ
داعي لها للمقاتلين، أي ᘌكون هناك ضرر أᜧبر من الضرر الذي لا ᘌمكن ت

إذا ᛿ان الاستخدام المتوخى للأسلحة لن لتحقيق الأهداف العسكᗫᖁة المشروعة. 
ᘌفي ᗷمتطلᘘات القانون الإᙏساني، فإن التهدᘌِد ᗷالانخراط في مثل هذا الاستخدام 

 
᠍
  ٣٥ا لذلك القانون."سᘭكون أᘌضا مخالف

 ᠍ᘭادا: ثانᘘةمراعاة مᘭسانᙏطة: و  ئ الإᘭالتمييز والتناسب والح  

ر إلحاق المُعاناة  احترام كرامة الإᙏسان، ومن مᘘدأ الإᙏسانᘭة: فيتعين) ١(
᠐

ثم، ᘌُحظ
ودائما يᘘقى المدنيون والمقاتلون تحت حماᘌة وسلطان والآلام غير اللازمة بهم. 

ᗫُعرَف هذا الأمر القانون العرفي، ومᘘادئ الإᙏسانᘭة، وما ᘌُملᘭِه الضمير العام. و 
ᚽعد  ٣٦شرط مارتنزᘌ ساني، و الذيᙏات القانون الدولي الإᘭه أنه أحد أساسᗷ قصَدᗫُ

ᗖون  في ᠒ظل المُحَارᘌ ،ةᘭات الدولᘭتحت حالة عدم وجود قاعدة معينة في الاتفاق
القانون العرفي، ومᘘادئ الإᙏسانᘭة، وما ᘌُملᘭِه الضمير العام. حماᘌة وسلطان 

البرتوكول الأول فقد نص في العدᘌد من الصكوك الدولᘭة؛  شرط مارتنز  وᗫنعكس
الات التي لا ينص عليها هذا اللحق على أنه "ᘌظل المدنيون والمُقَاتِلون في الح

فاق دولي آخر، تحت حماᘌة وسلطان مᘘادئ القانون الدولي  
ِّ
"البروتوكول" أو أي ات

وكذلك، ينص  ٣٧".᛿ما استقر بها العرف ومᘘادئ الإᙏسانᘭة وما ᘌُملᘭِه الضمير العام
ᗫة ᘌظل شخص ᠒ار  البرتوكول الثاني: "في الحالات التي لا ᘻشملها القوانين السَّ

وهكذا، فإن  ٣٨الإᙏسان في حمي المᘘادئ الإᙏسانᘭة وما ᘌُملᘭِه الضمير العام."
ولإن ᛿ان لا يوجد ᚽشᜓل صرᗫــــح معاهدات أو اتفاقᘭات  ،"الروᗖوتات المقاتلة"

نظمت عملها أو تص ᘭعها، فإنه يتعين تطبيق شرط مارتنز عليها. فاتفاقᘭات جنᘭف 
في فترة لم تكن فيها الروᗖوتات ) وضعوا ١٩٧٧) وᗖرتو᛿ليها الإضافيين (١٩٤٩(

الروᗖوتات لا تᗫᖁد عقد اتفاقᘭات التي لديها الدول المقاتلة موجودة، ونظرا لأن 
   قانونᘭة لضᘘط هذه الروᗖوتات، فإنه ᘌعول على مᘘدأ الإᙏسانᘭة وشرط مارتنز. 

: وفقا للبرتوكول الأول "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين مᘘدأ التمييز ) ٢(
الأعᘭان المدنᘭة والأعᘭان  وكذلك، التمييز بين ٣٩المدنيين والمقاتلين." السᜓان

"المᘘادئ الأساسᘭة الواردة في وقد ذكرت محᜓمة العدل الدولᘭة: العسكᗫᖁة. 
                                                             

  انظر:  ٣٥
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. 
C.J. Reports 1996, p. 257, para. 78. 

 روسᘭا في مندوب ،)odorovitch MartensFyodor Fy( فيودوروفيᙬش مارتنز فيودور ٣٦
 ).١٨٩٩للسلام ( مؤتمرات لاهاى

 من البرتوكول الأول.  ١ͭ٢المادة  ٣٧
 ديᘘاجة البرتوكول الثاني.  ٣٨
  من البرتوكول الأول.  ٤٨المادة  ٣٩
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ل ب ᘭة القانون الإᙏساني ... يهدف المᘘدأ الأول إلى حماᘌة 
ᡒ
شᜓ

ُ
ᘻ النصوص التي

مْيِيز  بين المقاتلين وغير المقاتلين؛ فᘭجب  السᜓان المدنيين والأعᘭان المدنᘭة والتَّ
على الدول ألا تجعل المدنيين أᗷدا هدفا للهجوم، وᗖالتالي ᘌجب ألا ᘻستخدم أᗷدا 

مْيِيز بين الأهداف المدنᘭة والعسكᗫᖁة." روᗖوتات مقاتلة   ٤٠غير قادرة على التَّ

ة المحتملة والميزة فيتعين الموازنةالتناسب: ) ٢( َّᘭِبين الخسائر العَرَض ᗫᖁة العسك
ر ا

᠑
عة. فᘭَحظ

ّ
الهجوم الذي قد "يتوقع منه، ᗷصفة  استخدام الروᗖوتات فيلمتوق

ة، أن ᘌُحدِث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصاᗷة بهم، أو الإضرار  َّᘭِعَرَض
ط في  ᠒فرᘌُ حدِث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، مماᘌُ ة، أو أنᘭان المدنᘭالأعᗷ

 ٤١".فِر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكᗫᖁة ملموسة ومᘘاشرةتجاوز ما ي تظر أن ᛒُس
ط" في تجاوز الميزةفᘭجب  ᠒فرᘌُ" ة المحتملة مما َّᘭِألا تكون الخسائر العَرَض 

عة.  العسكᗫᖁة
ّ
  المتوق

اتخاذ جميع الاحتᘭاطات  عند استخدام الروᗖوتات المقاتلةفᘭجب : الحᘭطة) ٣(
مدنيين والأعᘭان المدنᘭة من الأخطار استخدام الروᗖوتات المقاتلة لحماᘌة العند 

ر مهاجمتها أهداف عسكᗫᖁة. الناجمة عنها، والتأᜧد من أن  فينص  الأهداف المقرَّ
ل رعاᘌة متواصلة في إدارة العملᘭات العسكᗫᖁة، من 

َ
ᘘْذ

ُ
البرتوكول الأول على أن "ت

  ٤٢".أجل تفادي السᜓان المدنيين والأشخاص والأعᘭان المدنᘭة

  

ᘘالثالث حثالم  

عن الاستخدام غير المشروع للروᗖوتات المقاتلة في النزاعات ᘭة لمسؤولا
  المسلحة

قد تᙬسᛞب الروᗖوتات المقاتلة في قتل مدني، أو تدمير عين مدنᘭة، ومن 
م للعدالة  :ثم، ي شأ الᙬساؤل من الذي يتحمل المسؤولᘭة؟ أي من سᘭُحاسَب وᗫُقدَّ
اᝏات الجسᘭمة لاتفاقᘭات جنᘭف، جرائم حرب؛ ᛿الانتهالروᗖوتات في حالة ارتᜓاب 

على سᘭᙫل المثال القتل العمد للمدنيين، وقتل أو جᖁح أسير أو جندي عاجز عن 
القتال، والتدمير الواسع النطاق للممتلᝣات الذي لا تبرره الضرورة العسكᗫᖁة، 
وتوجᘭه الهجمات عمد᠍ا ضد الأعᘭان الثقافᘭة والمᘘاني المخصصة للدين والتعلᘭم 

لآداب؟ ولا شك أن محاᝏمة المتهمين ᗷارتᜓاب جرائم حرب مهمة والفنون وا

                                                             
  انظر:  ٤٠

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. 
C.J. Reports 1996, p. 257, para. 78. 

 من البرتوكول الأول.  ٥٧ͭ٢المادة  ٤١
 من البرتوكول الأول.  ٥٧ͭ١المادة  ٤٢
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لتحقيق العدالة، ولمنع حدوث جرائم ᗷاستخدام  الروᗖوتات المقاتلة في 
  المستقᘘل. 

وجود مجموعة  السابق ᚽسᛞب وهناك صعᗖᖔة في الإجاᗷة على الᙬساؤل
متنوعة من المساهمين في الاستخدام، ومن ثم، هناك عدة احتمالات؛ فمن 

لممكن أن تكون الروᗖوتات ذاتها، أو المبرمج للروᗖوت، أو الشركة المنتجة له، أو ا
الجندي أو القائد الذي استخدم الروᗖوتات في النزاع المسلح، أو الدولة التي 

  ᘻ٤٣ستخدمها. 

  وسوف نقسم المᘘحث إلي:  

  مسؤولᘭة الروᗖوتات. المطلب الأول: 

  مسؤولᘭة المبرمج.  المطلب الثاني: 

  مسؤولᘭة الشر᛿ات المنتجة للروᗖوتات المقاتلة. ثالث: المطلب ال

  مسؤولᘭة القادة والجنود. المطلب الرابع: 

  مسؤولᘭة الدولة. المطلب الخامس: 

  

                                                             
  راجع:  ٤٣

Swati Malik, op.cit, pp. 609-642. 
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  المطلب الأول

  مسؤولᘭة الروᗖوتات

فإن  ،ومستقلة ،لأن الروᗖوتات المقاتلة مبرمجة ᗷالذ᛿اء الاصطناعيفنظرا 
عركة لا ᘌمكنهم في جميع الأوقات أن ᘌظلوا الأفراد الذين ي شرونها في مᘭدان الم

مدركين للنتائج التي تحدث. ومن ثم، تنقطع علاقة السᙫبᘭة بين فعل الأفراد 
والنتائج اللاحقة لأن سᘭطرتهم على أفعال الروᗖوتات المقاتلة تقل، حᘭث تتخذ 

  الروᗖوتات قراراتها على نحو مستقل. 

من جانب الᛞشر، وانقطاع  ي غᘭاب النᘭة (القصد الجنائي)فوعلى ذلك، ف
علاقة السᙫبᘭة، فإنه لا مسؤولᘭة على الᛞشر. فما دامت الروᗖوتات المقاتلة 
"مستقلة" ᗷالمعنى العادي للمصطلح، فᘭجب أن تكون مسؤولة عن أفعالها. 
وتمكن معاقبتها بឝتلافها، ولتحقيق ذلك ᘌمكن الاعتراف لها ᚽشخصᘭة قانونᘭة 

 متميزة عن الᛞشر. 

رد على ما سبق، ᗷأنه من غير الواضح ما المقصود ᗷـ "استقلالᘭة" غير أنه يُ 
الروᗖوتات المقاتلة؛ ففي الواقع، ᘌقصد بها فقط قدرة الروᗖوت على اتخاذ "قرارات 

ماثل تروتᚏنᘭة" سرᗫعة وفقا لبرمج
ُ
ه المسᘘقة. ومن ثم، فإن هذه الاستقلالᘭة لا ت

لا توجد روᗖوتات مقاتلة "مستقلة الإرادة الحرة أو القدرة على تحمل المسؤولᘭة. ف
تماما" لأنها تتطلب مشاركة ᚽشرᗫة ليتم ᘻشغᘭلها في الᘘداᘌة. ولذلك لا مسؤولᘭة 

لات (الروᗖوتات المقاتلة)، فمن غير الواقعي إسناد المسؤولᘭة إلى آلات لا على الآ
ومن ثم، لا ᘌمكنها أن تتحمل حᘭث لا توجد لديها نᘭة إجرامᘭة، تمكن معاقبتها 

مسؤولᘭة الجنائᘭة في حد ذاتها. فالمساءلة الجنائᘭة تتطلب إمᜓانᘭة تحمᘭل ال
شخص طبᘭعي المسؤولᘭة عن جرائمه. وفي الوقت الحالي، لا تعتبر الآلات 

  مسؤولة جنائᘭا، حتى لو ᛿انت الآلة هي الوسᘭلة النهائᘭة للجᗫᖁمة. 

ذها القرارات التي تتخالذي يتحمل المسؤولᘭة هم الᛞشر (والدول) عن ف
الᛞشر هم الذين يتحᜓمون فيها، ومن  ثم، ᘌكونون مسؤولين . فالروᗖوتات المقاتلة

عن جميع الانتهاᝏات التي ترتكبها. فالقانون الدولي الإᙏساني قد تم وضعه على 
افتراض أن الأشخاص الذين يتصرفون في النزاعات المسلحة هم ᚽشر، فمᘘدأ 

  السᘭطرة الᛞشرᗫة هو أساس هذا القانون. 

لة، وᗖدون مساءلة الᛞشر، فإن هذا  شك أنه بتوجᘭه المسئولᘭة للآولا 
سيؤدي إلى ظهور ثقافة الإفلات من العقاب، والتحلل من واجب مراعاة السلوك  

 الإᙏساني أثناء النزاعات المسلحة. 
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  المطلب الثاني

  مسؤولᘭة المبرمج

ن، فإن عندما يتم التحᜓم في الروᗖوت بواسطة برنامج، ولᛳس بواسطة إᙏسا
الفرد الذي أعد هذا البرنامج (المبرمج) ᘌكون المسؤول. فإذا ثᛞُت أن الروᗖوت قد 
تمت برمجته على نحو ضار ᗷقصد ومعرفة من المبرمج، فإنه سᘭكون مسؤولا عن 

إذا ᛿ان كذلك، برمجته التي نتجت عنها أفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.  
ومن ثم، فإن المبرمج هو  ٤٤تقع المسؤولᘭة. الأمر يتعلق ᗷخطأ في البرمجة، فعلᘭه 

  المرشح الأول للمسؤولᘭة. 

ول᜻ن البرمجة أمر معقد جدا، ᛒُشارك في عمله فᗫᖁق من المبرمجين لا 
ᘌعرف ᛿ل فرد فيهم البرنامج ᗷأᝏمله؛ ومن ثم، لا ᛒستطيع أي فرد الت بؤ على سᘭᙫل 

قد تؤثر في ᗷعضها القطع ب تائج تصرفات الروᗖوت وذلك لأن أجزاء من البرنامج 
ᗷطᗫᖁقة غير متوقعة. ومن ثم، فإن معاقᘘة فرد على فعل غير مقصود ᚽشᜓل غير 
مᘘاشر ᘌمثل مشᜓلة. ففي ظل غᘭاب النᘭة والمعرفة، لا يᘘدو أن الفرد "المبرمج" 

  سᘭكون هو الجاني المحتمل. 

للقرصنة  –مثل الأجهزة الأخرى  –كذلك، قد يتعرض الروᗖوت 
  م، سᘭكون من الصعب تحمᘭل المسؤولᘭة للمبرمج. والفيروسات، ومن ث

، سᘭكون من الصعب ᙏسᘘة المسؤولᘭة للمبرمج عند ᙏشر الروᗖوتات وأخيرا 
المقاتلة في بᚏئة متحركة ومتغيرة ᗷدرجة وسرعةكبيرة، حᘭث ᘌكون من الصعب 

  على المبرمج الت بؤ برد فعل الروᗖوتات. 

  

  المطلب الثالث

  المقاتلةوᗖوتات مسؤولᘭة الشر᛿ات المنتجة للر 

من المحتمل أن تكون الشركة المسؤولة عن إنتاج الروᗖوتات المقاتلة 
(الشركة المصنعة) مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الروᗖوتات المقاتلة المصنعة 
أو الموردة من قᘘل هذه الشركة. وقد تنجم هذه الأضرار عن عيوب في تصمᘭم 

قة ᗷالإنتاج و الإهمال، أو تقصير  الشركة الروᗖوتات المقاتلة، أو العيوب المتعل
المصنعة في تقدᘌم إرشادات العناᘌة ᗷالمنتج. كذلك، تكون الشركة مسؤولة إذا 

  ᗷاعت الروᗖوتات المقاتلة لᘭ᜻انات أو منظمات غير شرعᘭة. 

ولا تمكن مساءلة الشر᛿ات عن استخدام الروᗖوتات المقاتلة من قᘘل الأفراد 
ون الدولي الإᙏساني طالما أن تصمᘭم وលنتاج الأسلحة والدول ᗷطرق ت تهك القان

                                                             
ول᜻ن في الممارسة، وعلى خلاف الأسلحة الأخرى، لن يوجد هذا الخطأ، لأن الروᗖوت  ٤٤

 المقاتل ᘌعتمد على على الذ᛿اء الاصطناعي المدمج فᘭه. 
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قانوني. فإذا ᛿انت شركة ما تقوم بتص يع وលنتاج وᘻسᗫᖔق روᗖوتات مقاتلة بناء على 
ترخᘭص قانوني في دولة ما، فإنها لا تكون مسؤولة إذا راعت الشروط القانونᘭة 

سؤولة عند التي تحددها الدولة. وᗖالتالي، كقاعدة عامة، لا تكون الشركة م
الاستخدام المشروع للروᗖوتات. كذلك، لا تمكن مساءلة الشر᛿ات إذا ᛿انت قد 

  أᗷلغت المشتري بឝمᜓانᘭة وطبᘭعة الأضرار التي قد تحدث أثناء استخدام المنتج. 

وᗫعد فرض مساءلة الشر᛿ات عن انتهاᝏات الروᗖوتات المقاتلة أمرا مهما لأنه 
ع الروᗖوتات المقاتلة ᗷجودة عالة، وᗖما يؤكد على ضرورة التفتᛳش وضمان تص ي

يتوافق مع القانون الدولي الإᙏساني. ول᜻ن الإشᜓالᘭة أن القانون الجنائي الدولي، 
ᗷما في ذلك المحᜓمة الجنائᘭة الدولᘭة، لا ᘌُقرر المسؤولᘭة الجنائᘭة الدولᘭة إلا على 

دة في الاعتراف ائᘭة في الدول متردنالأشخاص الطبᘭعيين. كذلك فإن القواانين الج
لᛳست  للشخص المعنويᗷالمسؤولᘭة الجنائᘭة للشر᛿ات؛ فالمسؤولᘭة الجنائᘭة 

 مفهوما 
ً

ᢺمقبو ᠍ᘭب  علىا  عالمᛞسᘻ وتات مقاتلةᗖات قد ت تج رو᛿الرغم من أن الشر
 ٤٥ جرائم حرب. 

  المطلب الرابع

  مسؤولᘭة القادة والجنود

فَ  ᠒ة عن ارتᜓاب جاعتُرᘌة الفردᘭة الجنائᘭالمسؤولᗷ د منᘌرائم حرب في العد
الاتفاقᘭات الدولᘭة ومن خلال إᙏشاء العدᘌد من المحاᝏم الدولᘭة المᜓلفة ᗷمحاᝏمة 

الإᙏساني، على سᘭᙫل المثال، تختص المحᜓمة  الدولي الانتهاᝏات الجسᘭمة للقانون
فوفقا لنظام روما الأساسي  ؛الجنائᘭة الدولᘭة ᗷمحاᝏمة الأشخاص الطبᘭعيين

ᘭارتᜓاب للمحᜓمة الجنائᗷ (س ضد الدولᛳول) ة توجه الاتهامات ضد الأفرادᘭة الدول
ᛒُسأل الشخص جنائᘭا وᗫكون عرضة للعقاب عن "فينص على أنه جرائم الحرب 

فالمسؤولᘭة الجنائᘭة الفردᘌة في  ٤٦أᘌة جᗫᖁمة تدخل في اختصاص المحᜓمة."
  القانون الدولي الإᙏساني تتعلق فقط ᗷالأشخاص الطبᘭعيين. 

ت المقاتلة وលن ᛿انت من الناحᘭة النظᗫᖁة مستقلة، وᗖالتالي ᘌجب فالروᗖوتا
أن ينظر إليها على أنها مسؤولة عن أفعالها من حᘭث علاقة السᙫبᘭة، إلا أنها لᛳست 
ل أمام القضاء، وتوجه له المسؤولᘭة الجنائᘭة. ومن 

ُ
شخصا طبᘭعᘭا ᘌمكن أن ᘌمث

خص الذي أمر ᗷاستخدام  ثم، الذي ᛒُسأل لا ᗷُد أن ᘌكون شخصا طبᘭعᘭا؛ فالش
الروᗖوتات المقاتلة ᘌكون مسؤولا عنها ᗷغض النظر عن حقᘭقة أنه لم ᘌقدم أي 

  مساعدة عملᘭة أو مᘘاشرة في ارتᜓاب الجᗫᖁمة. 

                                                             
  راجع:  ٤٥

Swati Malik, op.cit, pp. ٦٣٠-٦٢٨. 

 .من النظام الأساسي للمحᜓمة الجنائᘭة الدولᘭة ٢٥ͭ٣المادة  ٤٦
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لمسؤولᘭة القائد أن ᘌكون ᘌعلم أو ᘌفترض أن ᘌكون قد علم،  وᚱُشترط
تكب أو تكون تر الروᗖوتات المقاتلة ᚽسᛞب الظروف السائدة في ذلك الحين، ᗷأن 

᛿ان ي ᘘغي أن ᘌعرف أن الروᗖوتات المقاتلة قد تمت على وشك ارتᜓاب جرائم، أو  
لم يتخذ القائد العسكري جميع برمجتها على هذا النحو. وعلاوة على ذلك، 

 الروᗖوتات المقاتلة عنالتدابير اللازمة والمعقولة في حدود سُلطَته لمنع أو وقف 
القᘭادة تكون ᚽسᛞب الإذن ب شر روᗖوتات مقاتلة  مسؤولᘭةارتᜓاب هذه الجرائم. ف

مستقلة ترتكب عملا غير قانوني. كذلك، ᘌمكن تأسᛳس مسؤولᘭة القائد على 
النᘭة أو  توافر أساس المسؤولᘭة المطلقة، فᘭجوز إسناد المسؤولᘭة حتى دون إثᘘات 

ن ᘌكون الإهمال طالما أنه من الممكن إثᘘات أن القائد ᛿ان على علم أو ᛿ان ي ᘘغي أ
  ٤٧على علم ᗷذلك. 

الروᗖوتات المقاتلة ولم ذلك، ᛒُسأل الجنود إذا ᛿انوا على علم ᗷما ترتكᘘه ك
إᘌقافها. ولا تعفي مسؤولᘭة الجنود من وجود مسؤولᘭة للقادة أᘌضا إذا لم  وا ᘌحاول

  يتخذوا جميع التدابير الممكنة في حدود سلطتهم لمنع أو قمع الانتهاك. 

والأفراد) إذا شᜓل  القادة والمسؤولينلأشخاص (وتتعين محاᝏمة هؤلاء ا
 فعلهم 

᠍
ᝏم᠍ انتهاᘭعة لقوانين أو أعراف الحرب؛ ف ا ا جسᗖف الأرᘭات جنᘭتنص اتفاق

على أن "تتعهد الأطراف السامᘭة المتعاقدة ᗷأن تتخذ أي إجراء ᘻشرᗫعي ᘌلزم 
لفرض عقᗖᖔات جزائᘭة فعالة على الأشخاص الذين ᘌقترفون أو ᘌأمرون ᗷاقتراف 
إحدى المخالفات الجسᘭمة لهذه الاتفاقᘭة، المبᚏنة في المادة التالᘭة. ᘌلتزم ᛿ل 
طرف متعاقد ᗷملاحقة المتهمين ᗷاقتراف مثل هذه المخالفات الجسᘭمة أو ᗷالأمر 

                                                             
1- من نظام روما الأساسي للمحᜓمة الجنائᘭة الدولᘭة التي تنص على أنه: " ٢٨ادة الم راجع ٤٧

ؤولᘭة ᘌكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا ᗷأعمال القائد العسكري مسؤولا مس
جنائᘭة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحᜓمة والمرتكᘘة من جانب قوات تخضع 
لإمرته وسᘭطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسᘭطرته الفعليتين، حسب الحالة، نᘭᙬجة 

(أ) إذا   :لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سᘭطرته على هذه القوات ممارسة سلᘭمة
سكري أو الشخص قد علم، أو ᘌفترض أن ᘌكون قد علم، ᚽسᛞب الظروف ᛿ان ذلك القائد الع

(ب) إذا  السائدة في ذلك الحين، ᗷأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتᜓاب هذه الجرائم؛
لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع 

 رض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة؛أو قمع ارتᜓاب هذه الجرائم أو لع
، ᛒسأل الرئᛳس جنائᘭا ١فᘭما يتصل ᗷعلاقة الرئᛳس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة  -2

عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحᜓمة والمرتكᘘة من جانب مرؤوسين ᘌخضعون 
ه على هؤلاء المرؤوسين ممارسة لسلطته وسᘭطرته الفعليتين، نᘭᙬجة لعدم ممارسة سᘭطرت

(أ) إذا ᛿ان الرئᛳس قد علم أو تجاهل عن وعي أᘌة معلومات تبين بوضᖔح أن مرؤوسᘭة  :سلᘭمة
(ب) إذا تعلقت الجرائم ᗷأᙏشطة تندرج في  يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛

س جميع التدابير اللازمة (ج) إذا لم يتخذ الرئᛳ إطار المسؤولᘭة والسᘭطرة الفعليتين للرئᛳس؛
والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتᜓاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على 

 .السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة
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ᗷاقترافها، وᗖتقدᘌمهم إلى محاᝏمة، أᘌا ᛿انت ج سᚏتهم. وله أᘌضا، إذا فضل ذلك، 
طرف متعاقد معني آخر لمحاᝏمتهم ما وطᘘقا لأحᜓام ᘻشرᗫعه، أن ᛒسلمهم إلى 

   ٤٨"دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام ᛿افᘭة ضد هؤلاء الأشخاص. 

ول᜻ن هناك إشᜓاليتين فᘭما يتعلق ᗷمسؤولᘭة القادة المدنيين والعسكᗫᖁين؛ 
الأولى هي تعددهم وكثرتهم، ومن ثم، لمن توجه المسؤولᘭة فيهم؟ والثانᘭة قد لا 

ᘌمكنهم من معرفة ما إذا ᛿انت الروᗖوتات المقاتلة ترتكب جᗫᖁمة ᘌكونوا في وضع 
أو على وشك ارتᜓابها. فإذا ᛿انت برمجᘭات الروᗖوتات المقاتلة معقدة للغاᘌة ᗷحᘭث 

ذلك  مᘌصعب على المبرمج أن ᘌفهمها ᗷالᝣامل، فإن القادة لن ᘌكون بوسعه
  ٤٩أᘌضا. 

  المطلب الخامس

  مسؤولᘭة الدولة

ر المســؤولᘭة ا لجنائᘭــة علــى الفــرد، ومــن ثــم، لا مســؤولᘭة جنائᘭــة علــى الدولــة. تتقــرَّ
ســأل وលنمــا عليهــا مســؤولᘭة مدنᘭــة؛ ف

ُ
ᘻ ــالدولــة كشــخص معنــوي لاᘭ᠍مكن أن  ٥٠ا. جنائᘭفــ

تقـــوم المســـؤولᘭة الجنائᘭـــة للفـــرد إلـــى جنـــب المســـؤولᘭة المدنᘭـــة للدولـــة عـــن الأضـــرار 
. وتتأســــــــس المســــــــلحةالروᗖوتــــــــات المقاتلــــــــة فــــــــي النزاعــــــــات التــــــــي ᘌحــــــــدثها اســــــــتخدام 

أو علــى أســاس المســؤولᘭة  اولᘭ᠍ــعلــى الفعــل غيــر المشــروع د ا أساس᠍ــ مســؤولᘭة الدولــة
خطـــرا تحمـــل المســـؤولᘭة عـــن أي ضـــرر ا ســـلاح᠍ المطلقـــة فعلـــى الدولـــة التـــي ᘻســـتخدم 
حة لروᗖوتـــات مقاتلـــة أدت إلـــى ر قـــد ي ـــتج عنـــه. فᙬُســـأل الدولـــة عـــن ᙏشـــ

ᡐ
قواتهـــا المســـل

                                                             
من اتفاقᘭة جنᘭف  ١٢٩من اتفاقᘭة جنᘭف الثانᘭة،  ٥٠من اتفاقᘭة جنᘭف الأولى،  ٤٩المواد  ٤٨

  من اتفاقᘭة جنᘭف الراᗷعة.  ١٤٦الثالثة، 
لم تعرض اتفاقᘭات جنᘭف لمسؤولᘭة القادة. أما البرتوكول الأول فقد عَرَضَ لهذه  ٤٩

لا ᘌعفي قᘭام أي مرؤوس ᗷانتهاك الاتفاقᘭات أو هذا اللحق المسؤولᘭة؛ فنص على أنه "
"البروتوكول" رؤساءه من المسؤولᘭة الجنائᘭة أو التأديᘭᙫة، حسب الأحوال، إذا علموا، أو ᛿انت 

تᙬيح لهم في تلك الظروف، أن ᘌخلصوا إلى أنه ᛿ان يرتكب، أو أنه في سᘭᙫله  لديهم معلومات
لارتᜓاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا ᛿ل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع 

 من البرتوكول الأول.  ٨٦ͭ٢المادة " .هذا الانتهاك
 يؤثر أي حᜓم في هذا النظام للمحᜓمة الجنائᘭة الدولᘭة على أنه "لا  النظام الأساسيينص  ٥٠

 الأساسي يتعلق ᗷالمسؤولᘭة الجنائᘭة الفردᘌة في مسؤولᘭة الدول ᗷموجب القانون الدولي."

 .من النظام الأساسي للمحᜓمة الجنائᘭة الدولᘭة ٢٥ͭ٤المادة 
مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولᘭة الدول عن الأفعال غير المشروعة دولᘭا، حولᘭة  ٥١

د المادة الثانᘭة  .٣٧ - ٣١، المجلد الثاني، الجزء الثاني، ص ٢٠٠١قانون الدولي لجنة ال حَدِّ
ُ
وت

من المشروع عناصر فعل الدولة غير المشروع دولᘭا؛ فتَنُصّ على أنه: "ترتكب الدولة فعلا غير 
ف المتمثل في عمل أو إغفال: (أ) يُ سَب إلى الدولة ᗷمقتضى صَرُّ  مشروع دولᘭا إذا ᛿ان التَّ

ل خرقا لالتزام دولي على الدولة
ᡒ
فᘭصل عᘘد الرحمن علي راجع:  ".القانون الدولي؛ و (ب) ᛒُشَᜓ

  .٢٠١٨، ١الإمارات، ططه، مسؤولᘭة الدول ᗷموجب القانون الدولي، 
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ا؛ فتــنص الاتفاقᘭـة الخاصــة ᗷـاحترام قــوانين وأعـراف الحــرب أفعـال غيـر مشــروعة دولᘭ᠍ـ
البرᗫــــة علــــى أن "ᘌكــــون الطــــرف المتحــــارب مســــؤولا عــــن جميــــع الأعمــــال التــــي يرتكبهــــا 

حة."
ᡐ
᛿مــــــا يــــــنص البروتوكــــــول الأول علــــــى أن:   ٥٢ أشــــــخاص ي تمــــــون إلــــــى قواتــــــه المســــــل

 ُᛒ قترفهـــا الأشـــخاص الـــذيᘌ افـــة الأعمـــال التـــي᛿ ســـأل طـــرف النـــزاع عـــنᛒُ" لون جـــزءا
ᡒ
شـــᜓ

حة
ᡐ
    ٥٣".من قواته المسل

ـب علᘭــه  ا المســؤولᘭة الدولᘭـة نᘭᙬجـة قᘭامهــ الدولـةإذا ثᙫتـت فــي حـق فـ
َّ
رَت

َ
ᗷفعـل ت

ومــــــن ثــــــم، تلتــــــزم الدولــــــة   ضــــــرر، فــــــإن المســــــؤولᘭة الدولᘭــــــة ᘻســــــتوجب جبــــــر الضــــــرر. 
 المســؤولة ᗷجبــر الضــرر النــاجم عــن فعلهــا غيــر المشــروع دولᘭــا، أو عــن ᙏشــاطها الضــار. 

معاقᘘـــــة الأشـــــخاص ومحاᝏمـــــة و اعتـــــذار رســـــمي، أن تقـــــدم الترضـــــᘭة؛ كتقـــــدᘌم  وᗫمكـــــن
ᘌجـــــــب علـــــــى الدولـــــــة مـــــــن ثـــــــم، و  ٥٤ المســـــــؤولين عـــــــن ارتᜓـــــــاب الفعـــــــل غيـــــــر المشـــــــروع. 

المســـــــؤولة أن توقـــــــف الروᗖوتـــــــات المقاتلـــــــة التـــــــي ᘻســـــــᛞب انتهاᝏـــــــات للقـــــــانون الـــــــدولي 
التــــدابير  فتـــنص اتفاقᘭـــات جنᘭـــف علـــى أن "علـــي ᛿ـــل طـــرف متعاقـــد اتخـــاذ  الإᙏســـاني؛

᛿مـــا تلتـــزم   ٥٥اللازمـــة لوقـــف جميـــع الأفعـــال التـــي تتعـــارض مـــع أحᜓـــام هـــذه الاتفاقᘭـــة."
ـ الروᗖوتـات المقاتلـة فـي النزاعــات النـاجم عــن اسـتخدام  رر الدولـة المسـؤولة ᗷجبـر الضَّ

ᗷــــــالتعᗫᖔض؛ فتــــــنص الاتفاقᘭــــــة الخاصــــــة ᗷــــــاحترام قــــــوانين وأعــــــراف الحــــــرب  المســــــلحة
المتحــارب الــذي ᘌخــل ᗷأحᜓــام اللائحــة المــذكورة مُلزَمــا البرᗫــة علــى أن "ᘌكــون الطــرف 
᛿مـــا يـــنص البروتوكـــول الأول علـــى أن "ᛒُســـأل طـــرف   ᗷ٥٦ـــالتعᗫᖔض إذا دعـــت الحاجـــة."

النــزاع الــذي ي تهــك أحᜓــام الاتفاقᘭــات أو هــذا اللحــق "البروتوكــول" عــن دفــع تعــᗫᖔض 
    ٥٧إذا اقتضت الحال ذلك."

الروᗖوتـــــــات المقاتلـــــــة فـــــــي ام اســـــــتخدوالتأᘭᜧـــــــد علـــــــى أن الدولـــــــة مســـــــؤولة عـــــــن 
النزاعـــــات المســـــلحة مهـــــم لـــــدفع الـــــدول لوضـــــع ضـــــواᗷط أᜧثـــــر صـــــرامة علـــــى تصـــــمᘭم 
وលنتـــــــاج واســـــــتخدام الروᗖوتـــــــات المقاتلـــــــة فـــــــي النزاعـــــــات المســـــــلحة، وللتأᜧـــــــد مـــــــن أن 
اســتخدامها  يتوافــق مــع القــانون الــدولي الإᙏســاني. ولا شــك أن مســؤولᘭة الدولــة أعلــى 

اد الـذين قـد ᘌكونـون مجـرد منفـذين لأوامـر دولـتهم المتعلقـة مسـؤولᘭة الأفـر مـن درجة 
ᗷاسـتخدام الروᗖوتـات المقاتلـة فـي النزاعـات المسـلحة.  وتمكـن إثـارة مسـؤولᘭة الدولـة 

                                                             
أᜧتᗖᖔر  ١٨من الاتفاقᘭة الخاصة ᗷاحترام قوانين وأعراف الحرب البرᗫة (لاهاى  ٣المادة  ٥٢

١٩٠٧.( 
 في من البرتوكول الأول. الإضا ٩١المادة  ٥٣
؛ ٨٠٧- ٧٩٦، ص ١٩٩٧راجع: علي إبراهᘭم، القانون الدولي العام، دار النهضة العᘭᗖᖁة،  ٥٤

ترجمة شكر الله خلᘭفة وعᘘد المحسن سعد، الأهلᘭة شارل روسو، القانون الدولي العام، 
ــع، بيروت،    .١٣٤ – ١٣٠ص ،١٩٨٧لل شر والتوزᗫــ

 من اتفاقᘭات جنᘭف الأرᗖعة على التوالي.  ١٤٦، ١٢٩، ٥٠، ٤٩الفقرة الثالثة من المواد  ٥٥
أᜧتᗖᖔر  ١٨من الاتفاقᘭة الخاصة ᗷاحترام قوانين وأعراف الحرب البرᗫة (لاهاي  ٣المادة  ٥٦

١٩٠٧.( 
 من البرتوكول الإضافي الأول.  ٩١المادة  ٥٧
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الروᗖوتــات المقاتلــة فــي النزاعــات المســلحة أمــام مجلــس الأمــن (الأمـــم اســتخدام عــن 
(إذا تــــم اســــᘭᙬفاء جميــــع أمــــام محᜓمــــة دولᘭــــة؛ ᛿محᜓمــــة العــــدل الدولᘭــــة  وأالمتحــــدة)، 

  .شروط المتعلقة بولايتها)ال
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 الخاتمة

ᘌعد موضᖔع الروᗖوتات المقاتلة، وموقف القانون الدولي من استخدامها في 
النزاعات المسلحة، من الموضوعات التي تحظى ᗷاهتمام كبير ومتزاᘌد على 

ق ضرᗖا من الخᘭال العلمي. وسᘭكᙬسب هذا المستوى الدولي، ᗷعد أن ᛿ان في الساب
مع تزاᘌد الاسᙬثمارات في تكنولوجᘭا الروᗖوتات الموضᖔع أهمᘭة أᜧبر في المستقᘘل 

  المقاتلة. 

الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة على مخاطر وᗫنطوي استخدام 
 كبيرة؛ في مقدمتها تهدᘌد السلم والأمن الدوليين، وتغيير شᜓل الحروب إذ لن

من محاولة  ها تكون بين مقاتلين، ᗷل بين آلات (روᗖوتات)، ومن ثم، تجᗫᖁد
أᙏس تها. ولهذا، استحوذ موضᖔع  مدى جوازها، ومن المسؤول عنها، على نقاش 

  وجدل كبير من النواحي القانونᘭة والأخلاقᘭة والسᘭاسᘭة والاجتماعᘭة. 

  النتائج

 
ً

ᢺة أو إطار قانوني مل : أوᘭوتات لا توجد معاهدة دولᗖم استخدام الروᘭنظᙬزم يتعلق ب
المقاتلة في النزاعات المسلحة. وفي ضوء ذلك، يُرجع ᚽشأن التعامل مع هذه 

  الᗖᖁوتات للمᘘادئ العامة للقانون الدولي الإᙏساني. 

 ᠍ᘭوتات المقاتلة:  ا: ثانᗖشأن الروᚽ هناك ثلاثة آراء  

  عم تطᗫᖔرها. وᗫدوأنها مهمة لحفظ الأرواح، يرى ضرورتها،  الرأي الأول: 

مخاطرها المستقᘘلᘭة لا سᘭما في  ᚽسᛞبا نهائᘌ  ᠍ᘭدعو إلى حظرها الثاني: الرأي 
المنظمات الدولᘭة ومنظمات حقوق  تدعمهالتعامل مع المدنيين، وهذا الاتجاه 

  الإᙏسان. 

  ᛒسمح بها ᗷضواᗷط صارمة ᘌجب احترامها. الرأي الثالث: 

 
᠍
قاتلة في النزاعات المسلحة انتهاك الروᗖوتات الماستخدام إذا ترتب على  ا: ثالث

أو لأحᜓام القانون الدولي الإᙏساني، فإنه ᘌمكن أن ت شأ مسؤولᘭة على المبرمج، 
أو القائد، أو الدولة. وهذه المسؤولᘭة قد تكون مسؤولᘭة مدنᘭة  الشركة المنتجة،

د هناك مسؤولᘭة على منتجي الروᗖوتات المقاتلة إذا ᛿انوا على علم بوجو وجنائᘭة. ف
. وهناك خلل في هذه الروᗖوتات المقاتلة ᘌمكن أن ᘌُفضي إلى أعمال غير قانونᘭة

مسؤولᘭة جنائᘭة على القادة والمسؤولين الذين أصدروا الأوامر ᗷاستخدام 
الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة. فالقائد الذي ᘌصدر أوامره ᗷالهجوم 

لمسلحة، ᘌكون مسؤولا إذا نتج عن ᗷاستخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات ا
الهجوم انتهاك للقانون الدولي الإᙏساني. كذلك، تكون الدولة التي اخترعت أو 

 ومن ثم، على هذه الدولة ا. دولᘭ᠍ انتجت أو استخدمت الروᗖوتات المقاتلة مسؤولة 
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تلتزم الدولة ᛿ما الروᗖوتات المقاتلة.  انتاج أو تطᗫᖔر أو اقتناء أن تتوقف عن 
الروᗖوتات ᗷضمان اᘻساق الالتزام انتهاᜧها ولة ᗷجبر الضرر الناجم عن المسؤ 

  مع القانون الدولي الإᙏسان. المقاتلة 

  التوصᘭات

 
ً

ᢺة : أوᘭم استخدام  ،ضرورة وضع معاهدة دولᘭنظᙬأو إطار قانوني ملزم يتعلق ب
أو الإطار  ،الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة. وᗖدون وضع هذه المعاهدة

وواقع مجᗫᖁات النزاعات  ا حالᘭ᠍  القانوني، ستكون هناك فجوة بين القانون الساري
  .المعاصرة المسلحة

 ᠍ᘭعد الرأي الذي  ا: ثانᘌُ سمحᛒوتات المقاتلة في النزاعات المسلحةᗖاستخدام الرو 
 ًᢻثر قبوᜧجب احترامها هو الأᘌ ط صارمةᗷضواᗷ النظر لاستخدام ؛ فيتعين

النزاعات المسلحة من أᜧثر من جانب؛ ᗷما في ذلك، الروᗖوتات المقاتلة في 
الجانب العسكري، والجانب القانوني، والجانب الأخلاقي. ومن ثم، ضرورة وضع 
ضواᗷط محددة لاستخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة تضمن 

 المساءلة والمسؤولᘭة عنو ، مراعاة مᘘادئ التمييز والتناسب والاحتᘭاط والإᙏسانᘭة
  .الانتهاᝏات

 
᠍
 استخدام الروᗖوتات المقاتلة في النزاعات المسلحةتعد المساءلة عن : اثالث

من  يوللحد من انتهاك القانون الدولي الإᙏسان ،ضرورᗫة ومهمة لتحقيق العدالة
الروᗖوتات استخدام لإن إسناد المساءلة عن  ا ونظر᠍  خلال الروᗖوتات المقاتلة. 

معقد؛ إذ تجب مساءلة جهات عدة، ولضمان  المقاتلة في النزاعات المسلحة
  إمᜓانᘭة المساءلة، يتعين النظر لᝣل حالة على حدة. 
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